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                                                         المحاضرة الاولى
                                              معنى القواعد الفقهية والتعريف بها  
المعنى اللغوي للقواعد : القواعد : جمع قاعدة :
معنى القاعدة : أصل الأُسّ ، وأساس البناء والقواعد الإساس ، وقواعد البيت إسَاسُه  ، ومنه قوله تعالى ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ... ) ومنه قوله تعالى : ( فأتى الله بنيانهم من القواعد )

قال ابن الأثير (6 ) : أراد بالقواعد ما اعترض منها وسفل تشبيهاً بقواعد البناء

ومن معاني القاعدة في اللغة : الضابط وهو : الأمر الكلي ينطبق على جزئيات ،، مثل قولهم : كل أذون وكل صموخ بيوض )

المعنى الاصطلاحي للقاعدة : 
فقد اختلف الفقهاء في تعريفها بناء على اختلافهم في مفهومها هل هي قضية كلية أو قضية أغلبية ؟فمن  نظر إلى أن القاعدة هي قضية كلية عرفها بما يدل على ذلك حيث قالوا في تعريفها ، القاعدة هي

1. قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها 

2. حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف به أحكام الجزئيات والتي تندرج تحتها من الحكم الكلي . 

3- أمر  كلي منطبق على جزئيات موضوعه . 
4- أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها                                                                                                                                    

وهذه التعريفات كلها متقاربة:

 تؤدي معنى متحداً وإن اختلفت عباراتها حيث تفيد جميعها :

أن القاعدة هي حكم أو أمر كلي أو قضية كلية تفهم منها أحكام الجزئيات التي تندرج تحت موضوعها وتنطبق عليها 
ومن نظر إلى أن القاعدة الفقهية قضية أغلبية :

نظراً لما يستثنى منها عرَّفها بأنها ، حكم أكثري لا كلي – ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه .
 إن أكثر قواعد الفقه أغلبية مبني على وجود مسائل مستثناة من تلك القواعد تخالف أحكامها حكم القاعدة . 
فمقال الاستثناء بالأثر جواز  السلم والإجارة في بيع المعدوم إلى الأصل فيه عدم جوازه ومقال الاستثناء بالإجماع عقد الاستصناع . 

وقال في تهذيب الفروق : أكثر قواعد الفقه أغلبية . 
ومقال الاستثناء بالضرورة طهارة الحياض والآبار في الفلوات مع ما نلفيه الريح فيهل من البعر والروث وغيره  

ولكن العلماء مع ذلك قالوا : إن هذا:
أي استثناء  وعدم الاطراد – لا ينقض كلية تلك القواعد ولا يقدح في عمومها للأسباب الآتية : 

أولاً : لما كان مقصد الشارع ضبط الخلف إلى القواعد العامة – وكانت القواعد التي قد جرت بها سنة الله أكثرية لا عامة ، وكانت الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع – كان من الأمر الملتفت إليه إجراء القواعد على العموم العادي لا على العموم الكلي العام الذي لا يتخلف عنه جزئي ما . 

ويقول الشاطبي : في موافقاته تأييداً لهذا : 

إن الأمر الكلي إذ ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه كلياً / وأيضاً فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار القطعي 

ثانياً : إن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت ، شأن الكليات الاستقرائية . 

فالكليات الاستقرائية صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات 

كما يقال كل حيوان يحرك فكه الأسفل حين المضغ ، وهذه قاعدة كلية استقرائية خرج عنها : 
التمساح . حيث يقال أنه يحرك فكه الأعلى حين المضغ فخروج التمساح  عن القاعدة لا يخرجها عن كونها كلية . 

ثالثا: ومن ناحية أخرى فإن تخلف مسألة ما عن حكم قاعدة ما يلزم منه اندراج هذه المسألة تحت حكم قاعدة أخرى 

 فالمسألة المخرجة تندرج ظاهراً تحت حكم قاعدة ولكنها في الحقيقة مندرجة تحت حكم قاعدة أخرى وهذا من باب تنازع المسألة بين قاعدتين . 

المقدمة الثانية : الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية  :
علم الفقه وعلم أصول الفقه علمان مرتبطان بارتباط وثيق بحيث يكاد المرء يجزم بالوحدة بينهما ، وأحدهما أصل والآخر فرع لذلك الأصل : 

فالأصولي ينبغي أن يكون فقهياً والفقيه ينبغي أن يكون أصولياً وإلا كيف يمكنه استنباط الحكم من الدليل ؟ 

أن يقال : إنهما علمان متمايزان فأحدهما مستقل عن الآخر من حيث موضوعه واستمداده وثمرته والغاية من دراسته . 

فإن قواعد كل علم منهما تتميز عن قواعد الآخر تبعاً لتمايز موضوعي العلمين : 

فموضوع علم أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية والأحكام ،

 أما موضوع علم الفقه فهو أفعال المكلفين وما يستحقه كل فعل من حكم شرعي عملي . فإن قواعد هذين العلمين ومَّيز بينهما الإمام شهاب الدين القرافي في مقدمة كتابة الفروق . 

اشتملت على أصول وفروع ، وأصولها قسمان : 
أحدهما المسمى :  بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو : 

الأمر للوجوب والنهي للتحريم ، والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك ، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين . 

والقسم الثاني : قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة  المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه ، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى . 

يذكر منها شيء في أصول الفقه وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل ، وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع . 

النظر في قواعد الأصول وقواعد الفقه لرأينا أن فروقاً عدة تميز بينهما منها : 
1. أن قواعد الأصول إنما تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام في غالب أحوالها ،

2.  وأما قواعد الفقه فتتعلق بالأحكام ذاتها . 

3. أن قواعد الأصول إنما وضعت لتضبط للمجتهد طرق الاستنباط واستدلاله وترسم للفقيه مناهج البحث والنظر في استخراج الأحكام الكلية من الأدلة الإجمالية ،

4.  وأما قواعد الفقه فإنما تراد لتربط المسائل المختلفة الأبواب برباط متحد وحكم واحد هو الحكم الذي سيقت لأجله . 

5. إن قواعد الأصول إنما تبنى عليها الأحكام الإجمالية وعن طريقها يستنبط الفقيه أحكام المسائل الجزئية من الأدلة التفصيلية . 
وأما قواعد الفقه فإنما تعلل بها أحكام الحوادث المتشابهة وقد تكون أصلاً لها . 

1. إن قواعد الأصول محصورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائله ،

أما قواعد الفقه فهي ليست محصورة أو محدودة العدد بل هي كثيرة جداً منثورة في كتب الفقه العام والفتوى عند جميع المذاهب . 

إن قواعد الأصول إذا اتفق على مضمونها لا يستثنى منها شيء فهي قواعد كلية مطردة . 

وأما قواعد الفقه فهي مع الاتفاق على مضمون كثير منها يستثنى من كل منها مسائل تخالف حكم القاعدة بسبب من الأسباب كالاستثناء بالنص أو الإجماع أو الضرورة 
أو غير ذلك من أسباب الاستثناء  ولذلك يطلق عليها كثيرون بأنها قواعد أغلبية أكثرية لا مطردة 

ومع وضوح الفروق بين القواعد  الأصولية والقواعد الفقهية فقد نجد قواعد مشتركة بين العلمين ولكن تختلف فيهما زاوية النظر ،

 حيث إن القاعدة الأصولية ينظر إليها من حيث كونها دليلاً إجمالياً يستنبط منه حُكم كلي ،

 والقاعدة الفقهية ينظر إليها من حيث كونها حكماً جزئياً لفعل من أفعال المكلفين . 
عليه في بيان عدم جواز نقض أحكام القضاة وفتاوى المفتين

فمثلاً قاعدة :

 الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد ، ينظر إليها  الأصولي من حيث كونها دليلاً يتعمد عليه في بيان عدم جواز نقض أحوينظر إليها من حيث تعليل فعل من أفعال المكلفين فيبين حكمه من خلالها فإذا حكم حاكم أو قاض بنقض حكم في مسألة مجتهد فيها كالخلع هل هو فسخ للعقد أو طلاق ، وقد كان حكم حاكم في مسألة بعينها بأن الخلع فسخ ، وأجاز العقد على امرأة خالعها زوجها  ثلاث مرات أو بعد طلقتين ، 
ثم جاء حاكم آخر فأراد التفريق بين الزوجين ؛ لأنه يرى أن الخلع طلاق فيقال له : لا يجوز ذلك ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله . 

ولكن لك في مسألة أخرى متشابهة أن حكم فيها باجتهادك لا أن تنقض حكمك أو حكم غيرك في مسألة اجتهادية لا نصية . كام القضاة وفتاوى المفتين . 

المقدمة الثالثة 
· ميزة القواعد الفقهية ومكانتها في الشريعة وفوائد دراستها 

· كونها قواعد كثيرة جداً غير محصورة بعدد ، منثورة في كتب الفقه العام والفتاوى والأحكام . 

· والميزة الثانية تمتاز بإيجاز عبارتها مع عموم معناها وسعة استيعابها للمسائل الجزئية إذ تصاغ القاعدة في جملة مفيدة مكونة من كلمتين أو بضع كلمات من ألفاظ العموم ، مثل قاعدة ، العادة محكمة ، وقاعدة : الأعمال بالنيات ، أو الأمور بمقاصدها ، وقاعدة ، المشقة تجلب التيسير ، فكل من هذه القواعد تعتبر من جوامع الكلم إذ يندرج تحت كل منها ما لايحصى من المسائل الفقهية المختلفة . 

· والميزة الثالثة من ميزات القواعد أنها تمتاز بأن كلاً منها ضابط يضبط فروع الأحكام العملية ويربط بينها برابطة تجمعها وإن اختلفت موضوعاتها وأبوابها . 

وأما فوائد القواعد : 
· أولاً : القواعد الفقهية أنها تضبط الفروع الفقهية وتجمع شتاتها تحت ضابط واحد مهما اختلفت موضوعاتها إذا اتحد حكما . 

تيسر على الفقهاء والمفتين ضبط الفقه بأحكامه فهو كما قال القرافي : من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر  الحزئيات  لاندراجها في الكليات ، لأن حفظ جزئيات الفقه وفروعه يستحيل . 

· ثانياً : إن دراسة القواعد الفقهية تكون عند الباحث ملكة فقهية قوية تنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة ومعرفة الأحكام الشريعة واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل المتكررة . 

· ثالثاً : إن دراسة هذه القواعد الفقهية والإلمام بها واستيعابها يعين القضاة والمفتين والحكام عند البحث عن حلول للمسائل المعروضة والنوازل الطارئة بأيسر سبيل وأقرب طريق . 

· إن حكم دراسة القواعد الفقهية والإلمام بها على القضاة والمفتين فرض عين وعلى غيرهم فرض كفاية . 

· رابعاً : في أكثرها موضع اتفاق بين الأئمة المجتهدين ومواضع الخلاف فيها قليلة فإن دراسة القواعد والإلمام بها تربي عند الباحث ملكة المقارنة بين المذاهب المختلفة . 

· خامساً : إن دراسة الفقهية وإبرازها تظهر مدى استيعاب الفقه الإسلامي للأحكام ، ومراعاته للحقوق والواجبات ، وتسهل على غير المختصين بالفقه الاطلاع على محاسن هذا الدين ، وتبطل دعوى من ينقصون الفقه الإسلامي ويتهمونه بأنه إنما يشتمل على حلول جزئية وليس قواعد كلية . 

المقدمة الرابعة  
أنواع القواعد الفقهية ومراتبها 

· ، ويرجع هذا التنوع إلى سببين رئيسيين : 

· الأول : من حيث شمول القاعدة وسعة استيعابها للفروع والمسائل الفقهية . 

· الثاني : من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة أو الاختلاف فيه . 

· فمن حيث الشمول والسعة تنقسم القواعد الفقهية إلى ثلاث مراتب : 

· المرتبة الأولى : القواعد الكلية الكبرى ذوات الشمول العام والسعة العظيمة للفروع والمسائل حيث يندرج تحت كلِّ منها جُلُّ أبواب الفقه ومسائله وأفعال المكلفين إن لم يكن كلها . 

· وهذه القواعد ست هي : 

1. قاعدة " إنما الأعمال بالنيات " أو  " الأمور بمقصدها " . 

2. قاعدة " اليقين لا يزول – أو لا يرتفع – بالشك"  . 

3. قاعدة "  المشقة تجلب التيسير " . 

4. قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " أو " الضرر يزال " 

5. قاعدة " العادة محكمة " . 

6. قاعدة " إعمال الكلام أولى من إهماله " . 

المرتبة الثانية : 
قواعد أضيق مجالاً من سابقاتها ، وهي قسمان : 

قسم يندرج تحت القواعد الكبرى ويتفرغ عليها . 

قسم آخر لا يندرج تحت أي منها . 

فمثال القسم الأول :  قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات وهي تتفرع على قاعدة " المشقة تجلب التيسير " وقاعدة " لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان " وهي مندرجة تحت قاعدة " العادة المحكمة " . 

ومثال القسم الثاني " قاعدة " الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد – أو بمثله " 

وقاعدة " التصرف على الرعية منوط بالمصلحة " . 

المرتبة الثالثة : القواعد ذوات المجال الضيف التي لا عموم فيها حيث تختص بباب أو جزء باب ، وهذه تسمى بالضوابط جمع ضابط أو ضابطة . " اليقين لا يرفع بالشك "  

وأما من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة والاختلاف فيها فهي تنقسم إلى مرتبتين : 
المرتبة الأولى : القواعد المتفق على مضمونها عند جميع الفقهاء ومختلف المذاهب . 

كل القواعد الكلية الكبرى وأكثر القواعد الأخرى 

المرتبة الثانية  : القواعد المذهبية التي تختص بمذهب دون مذهب أو يعمل بمضمونها بعض الفقهاء دون الآخرين مع شمولها وسعة استيعابها لكثير من مسائل الفقه من أبواب مختلفة . 

ومن أمثلة هذه المرتبة  : قاعدة " لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل " وأساسها قولهم " إن التهمة إذا تطرقت إلى فعل الفاعل حكم بفساد فعله " وهذه القاعدة يعمل بها الحنفية والحنابلة دون الشافعية . وقد يعمل بها المالكية ضمن قيود . ومنها عند الحنفية " الأصل أن جواز البيع يتبع الضمان " وأما عند الشافعي " فإن جواز يتبع الطهارة " . 

مسألة : رأينا أن القواعد ذوات المجال الضيق – أي التي تختص بباب أو جزء باب – هي ضوابط إذا مجالها التطبيقي بعض الفروع الفقهية من باب واحد من أبواب الفقه ، أو هي تختص بنوع من الأحكام الفرعية لا يعمم في غير مجاله . 

ومثال الضابط / " إن المحرم إذا أخر النسك عن الوقت الموقت له أو قدَّمه لزمه دم " . 
وهذا الضابط عند أبي حنيفة رحمه الله . وخاله في ذلك الفقهاء الآخرون ومنهم تلميذاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن . 

 فما الفروق بين القاعدة والضابط ؟ 

مع أن الفقهاء كثيراً ما يستعملون لفظ " القاعدة " ويعنون بها الضابط ، 

ويستعملون لفظ " الضابط " ويعنون به القاعدة فالملاحظ أن بين القاعدة والضابط فرقين رئيسيين هما : 

الفرق الأول : أن القاعدة – كما سبق تجمع فروعاً من أبواب شتى ويندرج تحتها من مسائل الفقه ما لا يحصى . وأما الضابط فإنه مختص بباب واحد 

من أبواب الفقه تعلل به مسائله ، أو يختص بفرع واحد فقط . 

الفرق الثاني : أن القاعدة في الأعم الأغلب متفق على مضمونها بين المذاهب أو أكثرها . وأما الضابط فهو يختص بمذهب معين – إلا ما ندر عمومه – بل منه ما يكون وجهة نظر فقيه واحد في مذهب معين قد يخالفه فيه فقهاء آخرون من نفس المذهب كما سبق في الضابط المتقدم . 

· المقدمة الخامسة 

· مصادر القواعد الفقهية 

أعني بمصادر القواعد الفقهية منشأ كل قاعدة منها وأساس ورودها . 

· تنقسم مصادر القواعد الفقهية إلى أقسام ثلاثة رئيسية : 

· القسم الأول : قواعد فقهية مصدرها النصوص الشرعية من كتاب وسنة ، هو أعلى أنواع القواعد وأولاها بالاعتبار حيث إن الكتاب الكريم هو أصل الشريعة . 

· آيات الكتاب التي جرت مجرى القواعد : 

1. قوله تعالى ( وأحل  الله البيع وحرم الربا ) . 

جاز على لفظها أنواع البيوع ما أحل منها وما حرم عدا ما استثنى . 
1. قوله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) 

شاملة تحريم كل تعامل وتصرف يؤدي إلى أكل أموال الناس وإتلافها بالباطل من غير وجه مشروع يحله الله ورسوله كالسرقة والغصب ، والربا ، والجهالة ، والضرر  ، والغرر فكل عقد باطل يعتبر نوعاً من أكل أموال الناس بالباطل . 

1. ومنها قوله تعالى : ( خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين ) فكما قال القرطبي وغيره : هذه الآية من ثلاث كلمات – أي جمل – تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات . 

فقوله سبحانه ( خذ العفو )  دخل فيه صلة القاطعين ، والعفو عن المذنبين والرفق بالمؤمنين ، وغير ذلك من أخلاق المطيعين . 

ودخل في قوله : ( وأمر بالعرف ) صلة الأرحام وتقوى الله في الحلال والحرام وغض الأبصار والاستعداد لدار القرار 

وفي قوله : ( وأعرض عن الجاهلين ) الحض على التعلق بالعلم ، والإعراض عن أهل الظلم والتنزه عن منازعة السفهاء ، ومساواة الجهلة الأغبياء ، وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة . 

وهذه الآية هي الجامعة لمكارم الأخلاق ، قال جعفر الصادق : أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق في هذه الآية ، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية . 
1. ومنها قوله تعالى :  ( يا أيها اللذين امنوا أوفوا بالعقود ) 

· فالأمر يقتضي الوفاء بكل عقد مشروع ، واحترام كل ما يلتزم به الإنسان مع الناس . 

1. قوله تعالى في الآية الجامعة ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) . 
ومن الأحاديث الشريفة الجامعة التي جرت مجرى القواعد إلى جانب مهمتها التشريعية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً . 

قوله عليه الصلاة والسلام – وقد سئل عن حكم أنواع من الأشربة فقال عليه الصلاة والسلام : " كل مسكر حرام " فدل هذا الحديث إجازة لفظه على تحريم كل مسكر من عنب أو غيره مائع أو جامد ، نباتي أو حيواني ، أو مصنوع . 

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : " لا ضرر ولا ضرار " القاعدة الكلية الكبرى ، فهذا الحديث نص في تحريم الضرر بأنواعه لأن لا النافية تفيد استغراق الجنس فالحديث وإن كان خبراً لكنه في معنى النهي ، فيصير المعنى " اتركوا كل ضرر وكل ضرار " . 

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام " المسلمون عند شروطهم " فظاهر المعنى وجوب احترام كل ما رضيه المتعاقدان من شروط ، إلا الشروط التي تحل الحرام أو تحرم الحلال ، كما ورد في رواية . 

القسم الثاني : ما كان من غير النصوص ، وهو أنواع : 

النوع الأول : قواعد فقهية مصدرها الإجماع المستند إلى الكتاب والسنة ، 
فمن أمثلة قواعد هذا المصدر : 

1. قولهم : " لا اجتهاد مع النص " فهذه القاعدة تفيد تحريم الاجتهاد في حكم مسألة ورد فيها نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع لأنه إنما يحتاج للاجتهاد عند عدم وجود النص ، أما عند وجوده فلا اجتهاد إلا في فهم النص ودلالته . 

2. قولهم : " الاجتهاد لا ينقض بمثله " أو بالاجتهاد " وهذا أمر مجمع عليه والمراد أن الأحكام الاجتهادية إذا فصلت بها الدعوى على الوجه الشرعي ونفذت أنه لا يجوز نقض بمثلها لأن الاجتهاد الثاني ليس أولى من الاجتهاد الأول ، ولأنه إذا نقض الأول جاز أيضاً نقض الثاني بثالث والثالث بغيره فلا يمكن أن تستقر الأحكام . 

إذا تبين مخالفة الإجتهاد للنص الشرعي أو مخالفته طريق الاجتهاد الصحيح أو وقوع خطأ ، فينقض حينئذ 

النوع الثاني : وهو قسمان : الأول : قواعد فقهية أوردها الفقهاء المجتهدون مستنبطين لا من أحكام الشرع العامة ومستدلين لها بنصوص تشملها من الكتاب والسنة والإجماع ومعقول النصوص مثل : 

قاعدة " الأمور بمقاصدها " مستدلين لها بقوله عليه الصلاة والسلام : " إنما الأعمال بالنيات " وقد جعلنا هذا الحديث رأس القاعدة وعنواناً دالاً عليها لا دليلاً لها ، وصدرت به موسوعة القواعد الفقهية تيمناً واقتداء 
ومثل قاعدة " اليقين لا يزول بالشك " المستدل لها بأحاديث كثيرة . 
مثل قوله عليه الصلاة والسلام " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً ، فليطرح الشك وليبن ومثل قاعدة " المشقة تجلب التيسير " وهي قاعدة رفع الحرج وقاعدة الرخص الشرعية . 

وأدلتها كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول . 

ومثل قاعدة : " العادة محكمة " وهي قاعدة اعتبار العرف وتحكيمه فيما لا نص فيه وأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع كثيرة منها قوله تعالى : ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) . 

ومنها قاعدة : " أعمال الكلام أولى من إهماله " ومن أدلتها قوله تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد " وقوله عليه الصلاة والسلام : " إن الله تعالى عند كل لسان قائل فليتق الله عبد ولينظر ما يقول " . 

الثاني : قواعد فقهية أوردها الفقهاء المجتهدون في مقام الاستدلال القياسي الفقهي حيث تعتبر تعليلات الأحكام الفقهية الاجتهادية ومسالك الاستدلال القياسي عليها . 

على ما استيقن ... «

القواعد التي استنبطها الفقهاء المتأخرون من خلال أحكام المسائل التي أوردها أئمة المذاهب في كتبهم أو نقلت عنهم لا تخرج عن نطاق أجلة الأحكام الشرعية الأصلية أو التبعية الفرعية ،
 تندرج كل منها تحت دليل شرعي إما من الأدلة المتفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع ، وإما من الأدلة الأخرى كالقياس والاستصحاب والمصلحة – 

أو الاستصلاح – والعرف ، والاستقراء ، وغير ذلك مما يستدل به على الأحكام ؟ 

من أمثلة هذه القواعد المستنبطة والمعلل بها قولهم : 

1. " إنما يثبت الحكم بثبوت السبب " هذه قاعدة أصولية فقهية استنبطها الفقهاء المجتهدون من الإجماع ومعقول النصوص ، فمثلاً : يثبت وجوب صلاة الظهر وتعلقها في ذمة المكلف بزوال الشمس ، فزوال الشمس سبب لثبوت وجوب للصلاة ، فلو لم يثبت الزوال لم يثبت الوجوب ، وقد يستدل لها بقوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) .

2. وهذه القاعدة مستنبطة من الحديث : " البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه "" ومنها قولهم : " إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غلبت الإشارة " وهذه القاعدة مستنبطة من المعقول والعرف . 

ومنها قولهم : " إذا وجبت مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن . 
فهذه القاعدة مستنبطة من معقول النصوص الرافعة للحرج والمشقة مثل قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) 

· ومثل قوله عليه الصلاة والسلام : " إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم " 

                                                        المحاضرة الثانية 

                                                   تابع لمقدمة القواعد الفقهية  
المقدمة السادسة: حكم الاستدلال  بالقواعد الفقهية على الأحكام 
وهل تعتبر القواعد الفقهية أحد أدلة الأحكام فيستند إليها عند عدم وجود نص أو إجماع أو قياس في المسألة ؟ 
هل يجوز أن تجعل القاعدة الفقهية دليلاً شرعياً يستنبط من حكم شرعي ؟ 

حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام ؟ 
لا يسوغ اعتبار القواعد الفقهية أدلة شرعية لاستنباط الأحكام لسببين 

الأول : أن هذه القواعد ثمرة للفروع لا تخلو عن المستثنيات ، فقد تكون المسألة المبحوث عن حكمها من المسائل والفروع المستثناه . 

ولذلك لا يجوز بناء الحكم على أساس هذه القواعد ، 

ولا يسوغ تخريج أحكام الفروع عليها ، ولكنها تعتبر شواهد مصاحبة للأدلة يستأنس بها في تخريج الأحكام للوقائع الجديدة قياساً على المسائل الفقهية المدونة . 

لنوع الأول
أن هذه القواعد ثمرة للفروع لا تخلو عن المستثنيات ، فقد تكون المسألة المبحوث عن حكمها من المسائل والفروع المستثناه . ولذلك لا يجوز بناء الحكم على أساس هذه القواعد ، ولا يسوغ تخريج أحكام الفروع عليها ، ولكنها تعتبر شواهد مصاحبة للأدلة يستأنس بها في تخريج الأحكام للوقائع الجديدة قياساً على المسائل الفقهية المدونة . فإذا كانت القاعدة نصاً قرآنياً كريماً فهي قبل أن تكون قاعدة أو تجري مجرى القواعد فهي دليل شرعي بالاتفاق فهل إذا جرى النص القرآني مجرى القاعدة خرج عن كونه دليلاً شرعياً معمولاً به ، ولا يجوز تقديم غيره عليه ؟ 
من أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا )
فهذا النص الكريم دليل شرعي يفيد حل البيع وحرمة الربا ، وهو  يصلح قاعدة فقهية تشمل أنواع البيوع المختلفة ومسائل الربا المتعددة ، يستثنى منها بعض أنواع البيوع المحرمة . 
ومن السنة حديث " لا ضرر ولا ضرار " وحديث " الخراج بالضمان " 

وحديث : " البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه " ، فهذه أدلة شرعية وقواعد فقهية يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام وإصدار الفتاوى وإلزام القضاء بها . 

وأما إذا كانت القاعدة مبنية على دليل شرعي من الأدلة التي اختلف في اعتبارها فيجب الرجوع أولاً إلى الأدلة المتفق عليها فإذا وجد الحكم بأحدها يستأنس بالقاعدة ولا يحكم بها ، وإلا نظر إلى الدليل الذي بنيت عليه القاعدة فإن أمكن إعطاء المسألة حكماً بموجبه – عند من يعتبرونه دليلاً – كان بها واعتبرت القاعدة دليلاً تابعاً يستأنس به 

المقدمة السابعة 
نشأة القواعد الفقهية وتدوينها وتطورها 

مصادر القواعد الفقهية تبين أن من القواعد الفقهية ما أصله من نصوص الكتاب العزيز ، أو من نصوص السنة النبوية المطهرة حيث جرى كثير منها مجرى القواعد كما جرى كثير منها مجرى الأمثال . 

أثر عن فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم وكثير من أئمة التابعين ومن جاء بعدهم من كبار أتباعهم عبارات وردت إما عند تأصيل مبداً ، وإما عند تعليل أحكام وهذه العبارات كانت أساساً لما سمي فيما بعد بالقواعد الفقهية . 

ولما كان ما عدا ذلك ناتجاً عن اجتهادات للفقهاء في تعليل الأحكام وتأصيلها فإنه لا يعرف لكل قاعدة فقيه معروف ،  لأن هذه القواعد لم توضع كلها جملة واحدة على يد هيئة واحدة أو لجنة واحدة كما توضع النصوص القانونية في وقت معين على أيدي أناس معلومين . 

ولكن هذه القواعد تكونت مفاهيمها وصيغت نصوصها بالتدريج في عصر ازدهار الفقه ونهضته على أيدي كبار فقهاء المذاهب من أهل التخريج والترجيح استنباطاً من دلالات النصوص الشرعية العامة والأدلة الشرعية ، وعلل الأحكام وأسرار التشريع والمقررات العقلية , والمعاني الفقهية لهذه القواعد كانت مقررة في أذهان الأئمة المجتهدين يعللون بها ويقيسون عليها ،
وقد كانت تسمى عندهم أصولاً  . 
أقدم مصدر فقهي  " كتاب الخراج " الذي ألفه الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ، أكبر تلاميذ الإمام أبي حنيفة وحامل لواء المذهب بعده ورئيس قضاة الدولة الإسلامية في عهد الخليفة هارون الرشيد ، وقد ألف أبو يوسف كتابه هذا للخليفة هارون الرشيد ليجعل نظاماً وقانوناً تسير عليه الدولة في تنظيم الخراج ومعاملة أهل الذمة  ، وقد اشتمل هذا الكتاب على عدد من العبارات التي جرت مجرى القواعد  بل كانت أساساً بني عليه من جاء بعده . 
الطور الثاني 
طور النمو والتدوين : 
وأما بداية القواعد الفقهية باعتبارها فناً مستقلاً ، فقد تأخرت عن العصور المبكرة إلى عصر الفقهاء في إبان القرن الرابع الهجري  ، وما بعده من القرون . 

لما برزت ظاهرة التقليد في القرن الرابع الهجري ، واضمحل الاجتهاد وتقاصرت الهمم في ذلك العصر مع وجود الثروة الفقهية العظيمة الوافية التي نأت من تدوين الفقه مع ذكر أدلته وخلاف المذاهب وترجيح الراجح منها – وهو الذي عرف أخيراً بالموازنة أو المقارنة بين المذاهب – وبما خلفه الفقهاء من أحكام اجتهادية معللة ، لم يبق للذين أنوا بعدهم إلا أن يخرجوا من فقه المذاهب أحكاماً للأحداق الجديدة كما أشار إلى ذلك العلامة ابن خلدون . 

لما صار مذهب كل إمام علماً مخصوصاً عند أهل مذهبه ، ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس ، فاحتاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق ، وتفريقها عند الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذاهب إمامهم . 
وعن طريق هذه التخريج للمسائل على أصول المجتهدين نما الفقه واتسع نطاقه ، وتمت مسائله ، وبدأ الفقهاء يضعون أساليب جديدة للفقه ، فهذه الأساليب يذكرونها مرة بعنوان القواعد والضوابط ، وتارة بعنوان الفروق ، وتارة أخرى بعنوان الألغاز (1) والمطارحات(2) ومعرفة والأفراد  (3) والحيل (4) وغيرها 

الألغاز : جمع لغز بالضم والضمتين وبالتحريك 

 معناه : كلام عمي مراده ، والمراد : المسائل التي قصد إخفاء وجه الحكم فيها لأجل الامتحان  ( أنظر الحموي : غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر ( 1/17-18 ) وقد اعتنى بالتصنيف في الألغاز على الاستقلال جامعة من العلماء منهم العلامة علي بن محمد المعروف بابن العز الحنفي صنف الألغاز في كتابه " التهذيب للذهب اللبيب " ، النابلسي " كشف الخطاير شرح الأشباه والنظائر " . 

المطارحات : هي مسائل عويصة ، يقصدون منها تنقيح الأذهان . مقدمة " قواعد الزركشي " وذكر الإسنوي في مقدمة كتابه " مطالع الدقائق في الجوامع والفوارق " . 

معرفة الأفراد : هو معرفة ما لكل من الأصحاب في المذاهب من الأوجه الغريبة . أنظر الزركشي 
الحِيل : جمع حيلة وهي الحذق وجودة النظر ، والمراد بها هنا 

 ما يكون مخلصاً شرعياً لمن ابتلي بحادثة دينية ، ولكون المخلص من ذلك لا يدرك إلا بالحذق وجودة النظر ، أطلق عليه لفظ الحيلة ، هذا ما قاله الحموي في شرح الأشباه ، وقال النسفي طلبة الطلبة  " الحيلة هو ما يتلطف بها لدفع المكروه أو لجلب المحبوب  

من الفنون الأخرى في الفقه ، وتوسعوا في بيان بعضها ، منها الفروق والقواعد والضوابط . 

أما الفروق فقد وجدوا أن من المسائل الفقهية ما يتشابه في الظاهر مما قد يظن أن له حكماً واحداً ، ولكنه في الحقيقة مختلف ، وبين المسألة والأخرى المشابهة لها فرقاً يجعل لكل مسألة حكماً خاصاً بها ، فألفوا " الفروق " كما سلفت الإشارة إلى  ذلك في الفصل الأول . 

وأما القواعد والضوابط :
فحينما كثرت الفروع والفتاوى بكثرة الوقائع والنوازل توسعوا في وضعها على هدي من سلفهم تدور في أبواب مختلفة من الفقه تضبط كثرة الفروع وتجمعها في قالب متسق، لصيانتها من الضياع والتشتت كما فعل العلامتان أبو الحسن الكرخي في رسالته ، وأبو زيد الدبوسي في تأسيس النظر تحت عنوان الأصول ، غير أنها إذا كانت في موضوعات مختلفة سميناها قواعد ، وإذا كانت في موضوع واحد سميناها ضوابط ، حسب ما استقر عليه الاصطلاح في القرون التالية . 

أن فقهاء المذهب الحنفي كانوا أسبق من غيرهم في هذا المضمار  ، ولعل ذلك للتوسع عندهم في الفروع ، وأخذ بعض الأصول عن فروع أئمة مذهبهم ، ومن ثم ترى الإمام محمد – رحمه الله – في كتاب الأصل يذكر مسألة فيفرع عليها فروعاً قد يعجز الإنسان عن وعيها والإحاطة بها . 

وكل ذلك جعل الطبقات العليا من فقهاء المذهب يصوغون القواعد والضوابط التي تسيطر على الفروع الكثيرة المتناثرة وتحكمها . 

ولعل أقدم خبر يروي في جمع القواعد الفقهية في الفقه الحنفي مصوغة بصيغها الفقهية المأثورة ، ما رواه الإمام العلائي الشافعي والعلامتان السيوطي وابن نجيم في كتبهم في القواعد . 

ونقل عنه بعض هذه القواعد ، ومن جملتها القواعد الأساسية المشهورة 
الأمور بمقاصدها . 
اليقين لا يزول بالشك . 

المشقة تجلب التيسير . 

الضرر يزال . 

العادة محكمة 

وممن أضاف إلى ثروة هذه المجموعة المتناقلة عن الإمام الكرخي هو الإمام أبو زيد الدبوسي (430 هـ ) في القرن الخامس الهجري . إذا يمكن أن يقال إن القرن الرابع الهجري هو المرحلة الثانية في نشأة القواعد الفقهية وتدوينها ، حيث وجد أول كتاب في هذا الفن وهو يمثل بداية هذا العلم من ناحية التدوين  . 
وكذلك في القرن السادس الهجري ، كتاب الإمام علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي ( 540 هـ ) " إيضاح القواعد " . 

أما في القرن السابع الهجري فقد برز فيه هذا العلم إلى حد كبير ، وإن لم يبلغ مرحلة النضوج . وعلى رأس المؤلفين في ذلك العصر : العلامة محمد بن إبراهيم الجاجرمي السهلكي ( 613 ه ـ )  فألف كتاباً بعنوان : " القواعد في فروع الشافعية " ثم الإمام عز الدين بن عبد السلام (660 هـ ) ألف كتابه " قواعد الأحكام في مصالح الأنام " 

ومن فقهاء المالكية ألف العلامة محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي كتاباً بعنوان : " المذهب في ضبط قواعد المذهب " 

أما القرن الثامن الهجري فهو يعتبر العصر الذهبي لتدوين
· أما القرن الثامن الهجري فهو يعتبر العصر الذهبي لتدوين القواعد الفقهية ونمو التأليف فيها ، تفوقت فيه عناية الشافعية لإبراز هذا الفن . ثم تتابعت هذه السلسلة في المذاهب الفقهية المشهورة . 
· ومن أهل وأشهر ما ألف في ذلك العصر الكتب التالية : 

1. الأشباه والنظائر : لابن الوكيل الشافعي ( 716 هـ ) 

2. كتاب القواعد : للمقري المالكي ( 758 هـ ) 

3. المحموع المذهب في ضبط قواعد المذهب : للعلائي الشافعي (761 هـ ) 

4. الأشباه والنظائر : لتاج الدين السبكي ( 771 هـ ) 

5. الأشباه والنظائر : لجمال الدين الإسنوي ( 772 هـ ) 

6. المنثور في القواعد : لبدر الدين الزركشي ( 794 هـ ) 

7. القواعد في الفقه : لابن رجب الحنبلي ( 795 هـ ) 

8. القواعد في الفروع لعلي بن عثمان الغزي ( 799 هـ ) 

· ومعظم هذه المؤلفات – على اختلاف مناهجها ومناحيها – حملت ثروة كبيرة من القواعد والضوابط ، والأحكام الأساسية الأخرى ، وفيها إرهاص على نضوج هذا الفن إلى حد كبير ذلك العصر . 
وفي القرن التاسع الهجري أيضاً جدت مؤلفات أخرى على المنهاج السابق ، فتجد في مطلع هذا القرن العلامة ابن الملقن صنف كتاباً في القواعد اعتماداً على كتاب الإمام السبكي ، وما سواه من الكتب التي نسجلها كما يلي : 

1. أسنى المقاصد في تحرير القواعد : لمحمد بن محمد الزبيري (808 هـ ) 

2. القواعد المنظومة : لابن الهائم المقدسي ( 815 هـ ) وأيضاً قام بتحرير " المجموع المُذهب في قواعد المذهب "  وأسماه " تحرير القواعد العلائة وتمهيد المسالك الفقهية " . 

3. القواعد والضوابط لابن عبدالهادي ( 909 هـ ) يوسف بن حسن . 

· ويبدوا أنه رقى النشاط التدويني لهذا العلم في القرن العاشر الهجري حيث جاء السيوطي وقام باستخلاص أهم القواعد الفقهية المتناثرة المبددة عند العلائي والسبكي والزركشي ، وجمعها في كتابه " الأشباه والنظائر " . 

· وفي هذا العصر قام العلامة أبو الحسن الزقاق التجيي المالكي ( 912 هـ ) بنظم القواعد الفقهية بعد استخلاصها وإقرارها من كتب السابقين مثل الفروق للقرافي وكتاب القواعد للمقَرَّى . 

· وكذلك العلامة ابن نجيم الحنفي ( 970 هـ ) ألف على طراز ابن السبكي ، وهذا أخذ العلم في الاتساع مع تعاقب الزمان دون انقطاع في القرن الحادي عشر وما بعده من قرون ، ومن هنا يمكن القول بأن الطور الثاني وهو طور النمو والتدوين " للقواعد الفقهية " الذي بدأ على أيدي الإمامين الكرخي  والدبوسي . 

· وما يشهد له الواقع أن المدونين للقواعد اقتبسوها بصفة عامة من المصادر الفقهية الرئيسة الأصلية ، كل من كتب مذهبه . 

لا يتنافى ذلك مع كون بعض المؤلفين الذين كانوا يتمتعون بملكة ورسوخ في الفقه :
مثل:

 ابن الوكيل وابن السبكي والعلائي ربما  تمكنوا من وضع بعض القواعد التي لم ترد في كتب السابقين كما تبدو هذه الظاهرة من خلال المدونات الموجودة بين أيدينا وأحياناً صاغوا بعض عبارات الأقدمين التي حملت سمة القواعد صياغة متقنة جديدة . 

أن الفقهاء يتعرضون للقواعد عند تعليل الأحكام وترجيح الأقوال 

مثل:

 الكاساني وجمال الدين الحصيري من الحنيفة ، والقرافي من المالكية والجويني والنووي من الشافعية 

وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة . 
فتراهم يذكرون القواد الفقهية ويقرنون بها الفروع والأحكام . 

 المحاضرة الثالثة 
                                                       تابع للمقدمات الفقهية
 

المقدمة الثامنة :  تحتها مسألتان المسألة : 
يلاحظ الدارس للقواعد الفقهية أنها من حيث الأسلوب الذي صيغت به تلك القواعد ووردت به أنه إما أن يكون أسلوباً خبرياً ، وإما أن يكون أسلوباً إنشائياً ، وقد تجد قاعدة واحدة صاغها فقهاء مذهب ما بالأسلوب الخبري ، وصاغها فقهاء مذهب آخر بأسلوب إنشائي ، فعلام يدل ذلك الاختلاف في صيغ هذه القواعد ؟ 
تبين أن القاعدة الفقهية إذا وردت بصيغة الأسلوب الخبري فيكون ذلك إشارة إلى أن هذه القاعدة متفق على مضمونها بين العلماء ، فمثلاُ : " الأمور بمقاصدها " وقاعدة : " اليقين لا يزول بالشك " . 

وأمثالها متفق على مضمونها بين علماء مختلف المذاهب ، وقد يكون الاتفاق على مضمون القاعدة بين علماء مذهب معين ، فمثلاً  : " العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني " وردت عند الحنيفة بهذا الأسلوب الخبري ،  

ولهذا نقول : 
إن القاعدة إذا وردت بالأسلوب الخبري فيكون ذلك دليلاً على أن مضمون هذه القاعدة ومدلولها متفق عليه بين العلماء سواء أكانوا علماء مذهب واحد أم أكثر .

 وأن القاعدة إذا وردت بالأسلوب الإنشائي فيكون ذلك دليلاً على أن مضمون القاعدة ليس متفق عليه بين العلماء سواء أكانوا علماء مذهب واحد أم أكثر . 

وهذه المسألة كما ترد في القواعد ترد في الضوابط الفقهية ، فمنها ما هو متفق على مدلوله فورد بالأسلوب الخبري ، ومنه ما هو مختلف فيه فورد بالأسلوب الإنشائي 

· المسألة الثانية : 

من المؤلفين المحدثين من يطلق لفظ ( نظرية ) إما على القاعدة الفقهية ذاتها كما قرر ذلك الأستاذ أبو زهرة رحمه الله في كتابه " أصول الفقه " حيث قال :  " وإنه يحب التفرقة بين علم أصول الفقه وبين القواعد الجامعة للأحكام الجزئية ، وهي التي في مضمونها يصح أن يطلق عليها : النظريات العامة للفقه الإسلامي 

ومنهم من يعتبر النظريات غير القواعد فهي – أي النظريات – أشمل موضوعاً وأوسع دلالة ، ويدرج القواعد ضمن تلك النظريات . 
قال أستاذنا الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا في كتابه – المدخل الفقهي العام - : 

نريد من النظريات الفقهية " تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حده نظاماً حقوقياً موضوعياً وذلك كفكرة 

إلى أن يقول : 

إلى غير ذلك من النظريات الكبرى التي يقوم على أساسها صرح الفقه بكامله . ثم يقول : وهذه النظريات هي غير القواعد الكلية . 

ما يراد بيانه هو ما هو موقع ( نظرية ) بالنسبة للفقه الإسلامي وقواعده وما صلتها به ؟ 

الملكية وأسبابها ، وفكرة العقد ونتائجه 

وهل هي صادقة الدلالة على المراد منها بالنسبة للقواعد الفقهية والأحكام والأدلة الشرعية العامة ؟ وهل يصح التعبير بها عما يراد لها أن تدل عليه في مفاهيم أو مدلولات فقهية ؟ 

الملكية وأسبابها ، وفكرة العقد ونتائجه 
إن كلمة ( نظرية ) بالمعنى المراد لها عند من يطلقونها هي كلمة مستحدثة منقولة عن مصطلحات القانونيين الوضعيين الغربيين ، ولم تطلق عند العلماء المسلمين على هذا المعنى الحادث ، قال القاضي الباقلاني : النظر هو الفكر الذي يطلب به علم أو غلبة ظن . والمراد بالفكر انتقال النفس في المعاني انتقالاً بالقصد   

وقال في القاموس الوسيط : النظرية : قضية ثبتت ببرهان وقالوا : نظرية المعرفة : البحث في المشكلات القائمة على العلاقة بين الشخص والموضوع أو بين العارف والمعروف ، وفي وسائل المعرفة فطرية أو مكتسبة . نظريات . وقالوا في اللغة أيضاً : الأمر النظرى : هو ما كان وسائل بحثه الفكر والتخيل . 

نظريات . وقالوا في اللغة أيضاً :

الأمر النظري : هو ما كان وسائل بحثه الفكر والتخيل يطلب به علم أو غلبة ظن . والمراد بالفكر انتقال 

النفس في المعاني انتقالاً بالقصد 

وعلوم نظرية : قل أن تعتمد على التجارب العلمية ووسائلها 

والنظري عند العلماء المسلمين هو ما يحتاج إلى بحث ونظر وفكر ، ويقابله الضروري وهو مالا يحتاج إلى ذلك سواء التصور أم التصديق . 
وقالوا عن معنى كلمة ( نظرية  ) في علم الهندسة : 

هي مطلوب يبرهن على صحته (  proposition ) أو هي القواعد الرياضية التي تنبني عليها دراسة الموضوع (  theory  ) وعند الفلاسفة : النظرية هي جملة تصورات مؤلفة تأليفاً عقلياً تهدف إلى ربط النتائج بالمقدمات 

وقالوا أيضاً : هي فرض علمي يميل الحالة الراهنة للعلم ويشير إلى النتيجة التي تنتهي عندها جهود العلماء أجمعين في حقبة معينة . 

وقالوا أيضاً : النظرية طائفة من الأراء تفسر بها بعض الوقائع العلمية أو الفنية 

فهل كلمة نظرية بهذه المعاني أو ببعضها تؤدي المعنى الذي تؤديه كلمة : القاعدة أو الأصل ؟ 

وهل لنا أن نطلق على ما ثبت بطريق الشرع وبالأدلة الشرعية كلم ( نظرية ) التي وضعها من وضعها للدلالة على ما توصلت إليه عقولهم وأفكارهم من مبادئ وقواعد ؟ 

أما النظرية هي مشتقة من النظر الذي يراد له هنا البحث العقلي ويعبر عنه بالنظري ،
 وهو ما يتوقف حصوله على نظر واكتساب كتصور النفس والعقل ، وقد يكون ما يتوصل إليه عن طريقه حقاً وصدقاً وقد يكون باطلاً . 

على سبيل التمثيل : نحن – معشر المسلمين – ما عرفنا الملكية عن طريق النظر والبحث العقليين ، إنما عرفناها عن طريق الشرع الذي علمنا به أن الله سبحانه قد منح عباده حق الملكية والتملك ، وأنزل أسس ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . 

ومن أقرب الأدلة على ذلك قوله تعالى : ( هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعاً ) 

فالملكية حق لبني آدم منحة من عند الله سبحانه وتعالى وأدلة ثبوت ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جداً . 

وكذلك ما يطلق عليه ( نظرية العرف ) ، أليس العرف دليلاً شرعياً تبعياً عند أكثر الأصوليين والفقهاء وثبت اعتباره حجة في كثير من الأحكام بأدلة شرعية كثيرة من الكتاب والسنة  ؟ لا يقال ( دليل العرف ) ولم يقال نظرية العرف ؟ 

· والعرف لم يعرف اعتباره حجه إلا عن طريق الشرع . 

وكذلك حق العقد والتعاقد لا نظرية العقد . ومثل ذلك " واجب الالتزام " لا نظرية الالتزام 
النظر في قواعد الأصول وقواعد الفقه لرأينا أن فروقاً عدة تميز بينهما منها : 
1. أن قواعد الأصول إنما تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام في غالب أحوالها ،

2.  وأما قواعد الفقه فتتعلق بالأحكام ذاتها . 

3. أن قواعد الأصول إنما وضعت لتضبط للمجتهد طرق الاستنباط واستدلاله وترسم للفقيه مناهج البحث والنظر في استخراج الأحكام الكلية من الأدلة الإجمالية ،

4.  وأما قواعد الفقه فإنما تراد لتربط المسائل المختلفة الأبواب برباط متحد وحكم واحد هو الحكم الذي سيقت لأجله . 

5. إن قواعد الأصول إنما تبنى عليها الأحكام الإجمالية وعن طريقها يستنبط الفقيه أحكام المسائل الجزئية من الأدلة التفصيلية . 
وأما قواعد الفقه فإنما تعلل بها أحكام الحوادث المتشابهة وقد تكون أصلاً لها . 

1. إن قواعد الأصول محصورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائله ،

أما قواعد الفقه فهي ليست محصورة أو محدودة العدد بل هي كثيرة جداً منثورة في كتب الفقه العام والفتوى عند جميع المذاهب . 

إن قواعد الأصول إذا اتفق على مضمونها لا يستثنى منها شيء فهي قواعد كلية مطردة . 

أن النزاع في ذات المصطلح لأن لكل أحد أن يضع مصطلحاً خاصاً به للدلالة على أمر مخصوص عنده ، ولكن النزاع في أمرين : 
الأول منهما : 

أن هذه مصطلحات – وإن أريد منها أن تدل على ما أرادوه – هي مصطلحات مستوردة ليست نابعة من صلب فقهنا وشرعنا الذي يجب – كما أعتقد – أن يكون خالصاً من كل شائبة تقليد لغيرنا . 

والأمر الثاني : 

هو دلالة هذه المصطلحات على موضوعاتها ، فهل تدل كلمة نظرية على حقيقة المصطلح الفقهي التي وضعت عنوناً له ، عدا عن أن تكون أدل على المقصد الفقهي من الكلمة النابعة من صلب الفقه الإسلامي وأصوله ؟ 

المقدمة التاسعة 
أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية عبر القرون 

إ ن عملية حصر وتعداد المؤلفات في القواعد الفقهية متعذرة أو شبه متعذرة . 

أولاً : لكثرتها وتنوعها . 

وثانياً : لكثرة ما ضاع منها بعوامل الزمن والكوارث والنكبات . 

وثالثاً :لأن أكثر ما هو موجود ونجا من العلف والضياع ما زال مخطوطاً مبعثراً في مكتبات العالم   

ولما كان الاهتمام بهذا العلم قبل هذا القرن ضعيفاً جداً فلم يعتن أحد قبل ذلك بحصر هذه المؤلفات ، بل إن من كتب موسوعات المؤلفات والمؤلفين لم يفردوا علم القواعد ببحث مستقل وإنما ذكروا بعض ما ألف في علم القواعد الفقهية ضمن حديثهم عن الفقه والفقهاء والمؤلفات الفقهية باعتبار أن علم القواعد الفقهية أو علم الأشباه والنظائر يعتبر ضمن علم الفقه فليس علماً منفصلاً قائماً بذاته  ،

 ومن أسماء المؤلفات في هذا العلم وأسماء أصحابها : 
وسأسير في ترتيب هذه المؤلفات ترتيباً زمنياً لا مذهبياً ، لأنه لما كان القصد من موسوعة القواعد جمع القواعد من كل المذاهب على اختلافها كان الترتيب الزمني أجدى للمطالع من الترتيب المذهبي ، وإن كان كل مؤلف يُذكر يشار إلى مذهب مؤلفه فيفهم منه المذهب الذي ألفت قواعد الكتاب له. 

1. أول كتاب علم في القواعد الفقهية والأصول المذهبية هو رسالة " الإمام أبي الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي " ، من كبار فقهاء الحنفية توفي سنة 340 هـ . 

2- كتاب تأسيس النظر للإمام أبي زيد عبدالله بن عمر الدبوسي نسبة إلى قرية دبوسية بين بخارى وسمرقند . وهو من أجل فقهاء الحنيفة في بلاد ما وراء النهر توفي سنة 430 ه

وكتاب تأسيس النظر مطبوع ومعه رسالة أبي الحسن الكرخي التي أوضحها بالأمثلة الإمام نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي المتوفى سنة 537 هـ صاحب التفسير . وكتاب الدبوسي تأسيس النظر يعتبر أو كتاب في علم الخلاف – الفقه المقارن – ولم يقل الدبوسي : إنه قد جمع قواعد ، وإنما أطلق لفظ الأصل على ما اعتقد أنه جامع لمسائل شتى . وطريقته أن يذكر الأصل وصاحبه ثم يتلوه بذكر مسائل مختلفة ويذكر بعدها رأي المخالف ، ولم يصل إلى علمي مؤلف للحنفية أوغيرهم في القواعد بعد الدبوسي خلال القرنين الخامس والسادس غير ما شرحه النسفي لقواعد الكرخي، ولا يعني ذلك خلو هذين القرنين من المؤلفات في هذا الفن ، ولكن يغلب  على الظن أن ما ألف فيهما قد ضاع كما ضاع غيره . 
وأما في القرن السابع وما بعده فقد ظهرت مؤلفات في القواعد إما تحمل اسم القواعد وإما اسم الأشباه والنظائر . ويظهر أن علماء الشافعية قد نهضوا بهذا العلم في هذا القرن وما بعده فمن المؤلفات التي عُرفت وعرف مؤلفوها : 
كتاب القواعد في فروع الشافعية لمعين الدين محمد بن إبراهيم الجاجرمي الشافعي المتوفي سنة 613 هـ . 

انه مؤلف في القواعد المذهبية ، وهذا شأن كل المؤلفات في القواعد الفقهية على مدى القرون 

كتاب تخريج الفروع على الأصول للإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود ابن أحمد الزنجاني الشافعي المتوفي سنه 656 هـ وهو في كتابه هذا يرم علاقة الفروع والجزئيات من مسائل الفقه بأصولها وضوابطها من القواعد ضمن إطار لتقييد الاختلاف بين المذهبين الحنفي والشافعي ، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور : محمد أديب الصالح . 

كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام الشافعي المتوفي 660 هـ وهو المسمى بالقواعد الكبرى ، حيث له كتاب آخر يسمى بالقواعد الصغرى، وهو قد بنى كتابه هذا على قاعدة " جلب المصالح ودرء المفاسد " وكلا كتابيه مطبوع . 
قواعد الشرع وضوابط الأصل والفرع للخلاطي أبي الفضل محمد بن علي ابن الحسين الشافعي المتوفي سنه 675 هـ وهو على الوجيز، وعله وجيز الغزالي 


 المحاضرة الرابعة 

                                                      تابع للمقدمات الفقهية
المقدمة التاسعة : تابع 
1. كتاب تخريج الفروع على الأصول للإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود ابن أحمد الزنجاني الشافعي المتوفي سنه 656 هـ وهو في كتابه هذا يرم علاقة الفروع والجزئيات من مسائل الفقه بأصولها وضوابطها من القواعد ضمن إطار لتقييد الاختلاف بين المذهبين الحنفي والشافعي ، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور : محمد أديب الصالح . 
2. كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام الشافعي المتوفي 660 هـ وهو المسمى بالقواعد الكبرى ، حيث له كتاب آخر يسمى بالقواعد الصغرى، وهو قد بنى كتابه هذا على قاعدة " جلب المصالح ودرء المفاسد " وكلا كتابيه مطبوع . 
3. قواعد الشرع وضوابط الأصل والفرع للخلاطي أبي الفضل محمد بن علي ابن الحسين الشافعي المتوفي سنه 675 هـ وهو على الوجيز، وعله وجيز الغزالي . 

4. كتاب " أنوار الدين البروق في أنواء الفروق " المعروف بكتاب الفروق للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي المتوفي سنة 684 هـ وهو مطبوع في أربع مجلدات ، وهو من أوائل كتب القواعد التي اعتني بها وطبعت ، وقد علق على هذا الكتاب مصححاً ومستدركاً سراج الدين قاسم ابن عبدالله الأنصاري المالكي المعروف بابن الشاط المتوفي سنه 723 هـ . 

5. تهذيب الفروق والقواعد السنية سار فيه على نسق القرافي شارحاً وموضحاً . وهو مطبوع أيضاً على حاشية الفروق . كما اختصر هذا الكتاب أيضاً أبو عبد الله محمد بن ابراهيم البقوري المالكي المتوفي سنه 707 هـ . 

--كتاب المذهب في ضبط قواعد المذهب لمحمد بن عبدالله بن راشد البكري القفصي المالكي المتوفي سنه 685 هـ وله ترجمة في الديباج . 
--كتاب القواعد الكبرى في فروع الحنابلة للإمام نجم الدين سليمان ابن عبد القوي الطوفي الحنبلي المتوفي سنه 710 هـ . 

--كتاب الأشباه والنظائر للإمام صدر لدين محمد بن عمر الشافعي الشهير بابن الوكيل وابن المرحل المتوفي سنه 716 هـ وهو أول كتاب سمي بالأشباه والنظائر ، وهذا الكتاب غير خالص للقواعد الفقهية بل يشمل إلى جانبها كثيراً من القواعد الأصولية ، وقد حقق هذا -----الكتاب في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض الدكتوران : أحمد بن محمد العنقري ، وعادل بن عبدالله الشويخ رحمه الله . وقد طبع أخيراً . 

--كتاب المذهب في ضبط قواعد المذهب لمحمد بن عبدالله بن راشد البكري القفصي المالكي المتوفي سنه 685 هـ وله ترجمة في الديباج . 

1. كتاب القواعد الكبرى في فروع الحنابلة للإمام نجم الدين سليمان ابن عبدالقوي الطوفي الحنبلي المتوفي سنه 710 هـ . 

--كتاب الأشباه والنظائر للإمام صدر لدين محمد بن عمر الشافعي الشهير بابن الوكيل وابن المرحل المتوفي سنه 716 هـ وهو أول كتاب سمي بالأشباه والنظائر ، وهذا الكتاب غير خالص للقواعد الفقهية بل يشمل إلى جانبها كثيراً من القواعد الأصولية ، وقد حقق هذا -----الكتاب في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض الدكتوران : أحمد بن محمد العنقري ، وعادل بن عبدالله الشويخ رحمه الله . وقد طبع أخيراً . 
--كتاب المذهب في ضبط قواعد المذهب لمحمد بن عبدالله بن راشد البكري القفصي المالكي المتوفي سنه 685 هـ وله ترجمة في الديباج . 
--كتاب القواعد الكبرى في فروع الحنابلة للإمام نجم الدين سليمان ابن عبدالقوي الطوفي الحنبلي المتوفي سنه 710 هـ . 

----كتاب الأشباه والنظائر للإمام صدر لدين محمد بن عمر الشافعي الشهير بابن الوكيل وابن المرحل المتوفي سنه 716 هـ وهو أول كتاب سمي بالأشباه والنظائر ، وهذا الكتاب غير خالص للقواعد الفقهية بل يشمل إلى جانبها كثيراً من القواعد الأصولية ، وقد 

حقق هذا الكتاب في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض الدكتوران : أحمد بن محمد العنقري ، وعادل بن عبدالله الشويخ رحمه الله . وقد طبع أخيراً . 

1. مجلة الأحكام العدلية العثمانية الصادرة سنة 1286 إذ صُدرت بتسع وتسعين فقهية مختارة ، من أهم ما جمع ابن نجيم والخادمي بإضافة بعض القواعد الأخرى ، من المادة 2 إلى المادة 100 ولهذه المجلة شروح من أهمها : 

2. درر الحكام لعلي حيدر مطبوع في أربع مجلدات . 

3. شرح مجلة لمفتي حمص الشيخ محمد خالد الأتاسي ، وأكمله ابنه الشيخ طاهر الأتاسي وهو مطبوع في ست مجلدات طبع سنة 1939م - 1931 موهنالك شروح أخرى منها المطبوع ومنها المخطوط . 
ومما كتب حديثاً في القواعد ما كتبه شيخنا الجليل الأستاذ مصطفى بن أحمد الزرقا الحلبي في كتابه العظيم " المدخل الفقهي العام " إذ أفرد القواعد الكلية بقسم خاص في نهاية الجزء الثاني منه . تكلم فيه عن القواعد الفقهية في الفقه الإسلامي ونشأتها وتطورها وتدوينها وأشهر ما ألف فيها كما شرح قواعد المجلة شرحاً وموجزاً وأردفها بذكر إحدى وثلاثين قاعدة أخرى مرتبة على حروف المعجم فكان مجموع ما ذكره ثلاثين ومائة قاعدة 
ومن الكتب المؤلفة حديثاً كتاب " إيضاح القواعد الفقهية " للشيخ عبدالله بن سعيد محمد عبّادي اللحجي الحضرمي وقد ألفه لطلاب المدرسة الصولتية بمكة المكرمة – التي ربما تكون هي ا لمدرسة الوحيدة التي كانت تدرس القواعد الفقهية كعلم مستقل – وهذا الكتاب شرح فيه مؤلفه قواعد الإمام السيوطي التي نظمها أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل وشرحها الشيخ عبدالله بن سليمان الجرهزي ، وهو شرح لطيف لخمسين قاعدة فقهية . ومنها كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية 
للعبد الفقير محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو الغزي أبو الحارث ، وهو كتاب جمع فيه مؤلفه ثمانين ومائه قاعدة فقهية منها القواعد الست الكبرى وما تفرع عليها من قواعد ، وقد شرحت كل قاعدة منها شرحاً مختصراً يتضمن معنى القاعدة من حيث اللغة والاصطلاح الفقهي ، ودليل القاعدة إن وجد لها دليل صريح من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو المعقول ، ثم التمثيل للقاعدة وبيان الخلاف بين المذاهب في بعض المسائل الخلافية وكان هذا الكتاب مقدمة لجمع القواعد جمعاً شاملاً غير مذهبي ، حيث يذكر القاعدة بألفاظ ورودها حيثما وردت وهو لهذا الكتاب الذي بين أيدينا 
وكان هذا الكتاب مقدمة لظهور موسوعة القواعد الفقهية وقد طبع الكتاب أول مرة سنة 1414 هـ والطبعة الثالثة ظهرت سنة 1415 هـ والطبعة الرابعة سنة 1416 هـ وهذه الطبعة الخامسة وقد تلقاه طلاب العلم بالقبول والحمد لله . 

1. كتاب النظريات الفقهية . 

للدكتور محمد بن وهبة الزحيلي أستاذ في كلية الشريعة بجامعة دمشق ، وهذا الكتاب مشتمل على أربعة أبواب ، الأبواب الثلاثة الأولى في بيان وشرح ثلاث نظريات – هي : نظرية المؤيدات الشرعية – الزواجر – والمدنية ، ونظرية الأهلية والولاية ، ونظرية العرف ، والباب الرابع في القواعد الكلية في الفقه الإسلامي . وقد طبع سنة 1414 هـ . 

القواعد الفقهية من خلال عصورها المختلفة ، أن أرتب هذه المؤلفات وأقسمها إلى ثلاث مجموعات كبرى تبعاً للاتجاه الغالب عند مؤلفيها . استعراض بعض مؤلفات القواعد وترتيبها منهجياً 

· نستطيع بعد الاطلاع على أشهر ما أُلف في *المجموعة الأولى : 

وهي تلك المؤلفات التي وعى فيها مؤلفوها الفروق بين القواعد والضوابط – أو الفوائد كما يسميها بعضهم - ، فأفردوا القواعد الكلية بالذكر والتوضيح والتفريع كما ذكروا الضوابط ومثلوا لها ، ووعوا أيضاً الفروق بين قواعد الفقه وبين قواعد الأصول وقواعد اللغة 

ومن أهم مؤلفات هذه المجموعات المؤلفات التي تحمل اسم " الأشباه والنظائر " فهذه الكتب تشمل على كثير من القواعد الفقهية بالمعنى المحدد لكلمة قاعدة – وإن لم يفردوا علم القواعد باعتباره علماً قائماً بذاته متميزاً عن علم الفقه بمعناه العام – ومن أشهر هذه الكتب وأكثرها تداولاً وعناية ، كتابان : الأول : كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي ، والثاني : كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي ، وهذان الكتابان مطبوعان منذ زمن ليس بالقصير ولعل هذا سبب شهرتهما دون غيرهما ، وقد لاقى كتاب ابن نجيم الحنفي من العناية والاهتمام ما لم يلاقه كتاب آخر في القواعد الفقهية إذ زادت شروحه وتعليقات العلماء عليه على ثلاثين شرحاً وتعليقاً ومن أم هذه الشروح شرح السيد أحمد محمد الحنفي الحموي المسمى بـ " غمز عيون البصائر " ومن أوسعها الشرح المسمى " التحقيق الباهر " لمحمد هبه الله بن يحيى التاجي المتوفى سنة 1224 هـ 
وهذان الكتابان جرى مؤلفاهما في تأليفهما على غرار كتاب يحمل نفس الاسم – الأشباه والنظائر – لتاج الدين السبكي المتوفي سنه 771 هـ ولعل السبكي اقتص أثر الشيخ صدر الدين محمد بن عمر الملقب بابن الوكيل والمتوفي سنة 716 هـ . حيث إن له كتاباً يحمل نفس الاسم ، وكتاب السبكي وابن الوكيل قد طبعا أخيراً . 

وأما كتاب الإمام جلال الدين السيوطي فهو يشتمل على سبعة كتب – أي أبواب – الكتاب الأول منها ذكر فيه القواعد الخمس الكبرى وشرحها بالأمثلة ، وبين ما يندرج تحت كل قاعدة من أبواب الفقه المختلفة وما يتفرع على كل منها من قواعد فرعية . 
والكتاب الثاني : ذكر فيه قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية  ، وهي أربعون قاعدة ، وهذه القواعد الأربعون أقل في عمومها وشموليتها من تلك الخمس الكبرى . 

والكتاب الثالث : ذكر فيه عشرين قاعدة مختلفاً عليها

وأما الكتب الأربعة الأخرى فقد خصصها : لأحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها ، وفي نظائر الأبواب وما افترقت فيه الأبواب المتشابهة ، ثم في نظائر شتى ، نثر بين موضوعاتها قواعد مختلفة وضوابط شتى ، وكان مجموع ما في الكتاب من القواعد ثلاثين ومائة قاعدة كلية وفرعية . 

وأما كتاب ابن نجيم فهو يسير على غرار أشباه السيوطي إذ أنه يشتمل على سبعة فنون – أبواب – الفن الأول : في القواعد ذكر فيه نوعين من القواعد : 

النوع الأول : القواعد الكبرى حيث عدَّها ستاً – بزيادة قاعدة على ما ذكره السيوطي – وهي قاعدة " لا ثواب إلا مع النية " وبين مع كل قاعدة ما يندرج تحت من قواعد فرعية وما يدخل كل قاعدة من الأبواب الفقهية مع التمثيل . 
النوع الثاني : في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية ، فكان مجموع ما تحت  النوعين خمسين قاعدة كبرى كلية وفرعية . 

الفن الثاني : في الفوائد من الطهارات إلى الفرائض نثر بينها عدداً يسيراً من القواعد الكلية وكثيراً من الضوابط الفقهية المذهبية . 

الفن الثالث : في الجمع والفرق من الأشباه والنظائر حيث جمع فيه أحكاماً مختلفة . 

الفن الرابع : في الألغاز – والمراد بها تلك الأسئلة الفقهية التي يراد بها الأعجاز والتعمية على المسئول مع ذكر أجوبتها . 

الفن الخامس : فوي الحيل ، والفن السادس في الفروق ، والسابع في الحكايات والمراسلات . 

ويدخل ضمن هذه المجموعة ما جمعه أبو سعيد الخادمي وذَّيل به كتابه الأصولي – مجامع الحقائق – حيث جمع فيه نيفاً وخمسين ومائة قاعدة رتبها على حروف المعجم 
ثم مجلة الأحكام العدلية الصادرة من الحكومة العثمانية حيث صدرت هذه المجلة بتسع وتسعين قاعدة فقهية . 
*المجموعة الثانية : 

كتب تحمل اسم القواعد ولكنها في الواقع ومع تضمنها لكثير من القواعد لم يفرق مؤلفوها بين القواعد والضوابط والفوائد ، أو أن الكتاب مع اشتماله على كثير من القواعد الفقهية جاء مشتملاً على قواعد أصولية أو لغوية أو مشتملاً على كتاب القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب الحنبلي إذ بنى مباحثه على ستين ومائة قاعدة ، وهو يضع تحت القاعدة موضوعاً فقهياً ثم يتناوله بإيضاح وإسهاب ، وهو كتاب مذهبي حصر فيه مؤلفه مذهب الحنابلة ضمن ضوابط فقهية سماها قواعد ، فمن درسه كان ملماً بأمهمات المسائل الفقهية في المذهب الحنبلي ، وقد ذكر ذلك ابن رجب نفسه إذ قال في مقدمة كتابه " فهذه قواعد مهمة جمة تضبط للفقه أصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه تغيب 

ففي القاعدة الستين " التفاسخ في العقود الجائزة – متى تضمن ضرراً على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد – لم يجز ولم ينفذ ، إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه ، فيجوز على ذلك الوجه . 

يذكر بعد ذلك جملة من الفروع الفقهية والأمثلة مما رآه يندرج تحت هذه القاعدة في الفقه الحنبلي ، فهذه القاعدة إنما هي ضابط لبعض أحكام التفاسخ في العقود . 
ومنها كتاب " إيضاح المسالك إلى قواعد مذهب مالك " لأحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد الونشريسي المالكي المتوفي سنة 914 هـ وهو كتاب يشتمل على ثمان عشرة ومائة قاعدة أكثرها في الحقيقة ضوابط مذهبية . 
منها قوله في القاعدة الثامنة " الواجب الاجتهاد أو الإصابة " 

ومنها القاعدة العاشرة " كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب أو المصيب واحد لا بعينه ؟ " 

ومن هذه المجموعة أيضاً كتاب " الفروق " للإمام القرافي المالكي فقد جمع فيه ثمانية وأربعين وخمسمائة فرق أو قاعدة ، ووضح الفرق بين كل اثنين منها وبما يناسبهما من فروع ومسائل وأمثلة . 

ومن أمثلة كتاب الفروق : الفرق الثامن " الفرق بين قاعدة أجزاء العلة والشرط " 

الفرق الثالث عشر في الفرق بين " قاعدتي فرض الكفاية وفرض العين وضابط كل منهما وتحقيقه لا يلتبس بغيره

ومن هذه المجموعة كتب في القواعد أو الأصول – كما كانت تسمى – تعتبر مع اشتمالها على كثير من القواعد الاصطلاحية من كتب الخلاف أي من كتب الفقه المقارن . 

                                                        المحاضرة الخامسة 

                                                           القاعدة الاولى
تابع لمؤلفات للمجموعة الثانية كتب تحمل اسم  القواعد الفقهية ولم يفرق مؤلفوها بين القواعد والضوابط والفوائد:
ومن أول هذه الكتب وأهمها كتاب تأسيس النظر للإمام أبي زيد الدبوسي الحنفي ، وهو كتاب يشتمل على الأصول التي سار عليها علماء الحنيفة الأوائل والخلاف بينهم فيها يبنهم وبين مالك أو الشافعي أو ابن أبي ليلى ، فهو يقول في مقدمة كتابه : إني لما نظرت في المسائل التي اختلف فيها الفقهاء فوجدتها منقسمة على أقسام ثمانية : 

· قسم منها خلاف بين أبي حنيفة رحمه الله – وبين صاحبيه محمد بن الحسن وأبي يوسف الأنصاري . 

· وقسم منها خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد بن الحسن رحمهم الله . 

· وقسم منها خلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف رحمه الله تعالى عليهم أجمعين . 

· وقسم منها خلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله . 

· وقسم منها خلاف بين علمائنا الثلاثة – أبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن ابن زياد وبين زفر رحمه الله عليهم . 

· وقسم منها خلاف بين علمائنا وبين الإمام الأقدم مالك بن أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

· وقسم منها خلاف بين علمائنا الثلاثة محمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر وابن أبي ليلى . 

· وقسم منها خلاف بين علمائنا الثلاثة وبين أبي عبد الله الإمام القرشي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله .ثم هو يذكر أسلوبه وطريقته في بيان الخلاف فيقول : ثم جعلت لكل قسم من الأقسام الثمانية باباً . 

المجموعة الثالثة كتب نسبت لعلم القواعد ولكنها عند التحقيق ليس قواعد فقهية  : 
· ومنها كتاب " التمهيد في تخريج الفروع على الأصول " لجمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي المتوفي سنة 772 هـ ، وقد بنى الكتاب على ترتيب كتب الأصول إذ يجعل الموضوع الأصولي عنواناً لم يذكر تحته مسائل وما يتفرع على كل مسألة منها ، فمثلاً يقول : " 

· باب أركان الحكم وهو الحاكم والمحكوم عليه و به " ثم يذكر مسألة : " الأفعال الصادرة من الشخص قبل بعثة الرسل " وهي مسألة الإباحة والحظر ، ويذكر الخلاف المذهبي فيها ، ثم يفرع على ذلك فروعاً مع بيان الخلاف بين علماء مذهب الشافعي في كل منها ، وهو كتاب في قواعد الإصول الخلافية لا في قواعد الفقه . 

· كتاب " قواعد الأحكام في مصالح الأنام " للإمام العز بن عبد السلام الشافعي سلطان العلماء  ، وهو كتاب مبني على فصول فقهية أخلاقية تحتها أحكام مفصلة تفصيلاً فيه كثير من بيان حكمة التشريع،

·  وهو قد بنى كتابه هذا على قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ، ولم ينهج نهج غيره من الفقهاء في اعتبار القواعد التي ذكروها ولم يُرجع كل فرع فقهي إلى قاعدته أو ضابطه ليسهل على الناظر فهمه ، فالكتاب حقه أن يدرج ضمن الكتب التي تبحث في أسرار التشريع لا في كتب القواعد الفقهية. 
· منها كتاب القوانين الفقهية لمحمد بن أحمد بن جزي المالكي المتوفي سنه 741 هـ وفيه تلخيص لمذهب المالكية مع التنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة ، 

·  وقد ذكر في مقدمة كتابه طريقته في إيراد المسائل إذ يبدأ أولاً بمذهب مالك ثم يتبعه بمذهب غيره ، وقد صدر كتابه بعشرة أبواب في : 
· التوحيد ، وقد رتب كتابه على الأبواب الفقهية إذ بدأ بكتاب الطهارة من العبادات وهي عشرة كتب 

· وختم الكتاب بكتاب جامع في السيرة وتاريخ الخلفاء و الأخلاق ، وعادته أن يذكر المسألة والأقوال فيها بدون ذكر الأدلة ، وهو كتاب ليس فيه من القواعد الفقهية شيء ، وعده من كتب القواعد تجوز ومن وضع الشيء في غير موضعه ، والله أعلم . 

القاعدة الأولى 

قاعدة الأمور بمقاصدها 

*أدلة القاعدة وأصلها : 

1. قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " وهو حديث صحيح مشهور أخرجه الستة من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهو أصل القاعدة . 

2. ما رواه البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه : " لا عمل لمن لا نية له " . 

ما رواه القضاعي في مسند الشهاب من حديث أنس أيضاً " نية المؤمن أبلغ من عمله " ضعيف 

معنى القاعدة : 
في اللغة : الأمور : جمع أمر ومعناه الحال والشأن والحادثة والفعل ، ودليل ذلك قوله تعالى : (وما أمر فرعون برشيد ) أي حالُه ، وقوله تعالى : ( ليس لك من الأمر شيء ) أي الشأن والحال . 

بل المقصود هنا بلفظ الأمر نفس الفعل وهو عمل الجوارح ، ومنها اللسان وفعله القول – ومنها القلب وفعله الاعتقاد . 

والقاصد : جمع مقصد من القصد ومعناه : الاعتزام ، والتوجه ، والأم . 

والقصد يأتي بمعنى : النية ، وهو المعنى المراد هنا . 

فمعنى القاعدة في اللغة : " إن الأفعال والتصرفات تابعة للنيات " 

ومعنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي : إن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات أو " أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون موافقاً ومطابقاً لما هو المقصود من ذلك الأمر 

أمثلة القاعدة : 
من قتل غيره بلا مسوغ شرعي – إذا كان عانداً فلفعله حكم وإذا كان مخطئاً فلفعله حكم آخر . 

ومن قال لغيره : " خذ هذه الدراهم ، فإن نوى التبرع كان هبة ، وإلا كان قرضاً واجب الإعادة ، أو أمانة وجب عليه حفظها ، وإلا كان ضامناً . فصورة الإعطاء واحدة ولكن المقاصد وراء ذلك مختلفة فتترتب الأحكام تبعاً لتلك المقاصد والأهداف . 

ومن التقط لقطة بقصد أخذها لنفسه كان غاضباً عليه ضمانها إذا تلفت في يده ، ولو ألتقطها بنية حفظها وتعريفها وردها لصاحبها متى ظهر كان أميناً ، فلا يضمنها إذا هلكت بلا تعدّ منه عليها أو تقصير في حفظها . 

*مباحث النية : 

معنى النية في اللغة : 

النية في اللغة : مصدر الفعل نوي ينوي ، وأصلها نِوْية  وزن فِعلة ، ومعناها : العزم على الشيء يقال : نويت نيِّة أي عزمت ، والنية الوجه الذي تنويه أي تقصده 

النية في الاصطلاح : 
لها معنيان معنى عام ومعنى خاص : 

النية بمعناها العام :" هي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من جلب نفع أو دفع ضُرِ حالاً أو مآلاً  " وهذا المعنى العام شامل للأعمال الدينية والدنيوية . 

النية بمعناها الخاص : " هي قصد الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإيجاد الفعل أو الامتناع عنه " 

فالنية بمعناها الخاص " وهو قصد الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى تدخل في جل أبواب الفقه إن لم يكن كلها ، وقال الشافعي رحمه الله "إن حديث النية يدخل في سبعين باباً " وقال غيره " يدخل في ثلاثين باباً " وابن نجيم جعل للنية في الأعمال الأخروية قاعدة من قواعده الكبرى وهي قاعدة " لا ثواب إلا بالنية " . 

ما حكم النية ؟ 

النية عبادة مشروعة ، وقد اختلف في كونها ركناً أو شرطاً أو هي ركن في بعض العبادات لها مثيل في العادات ، فمثلاً : الإمساك عن المفطرات قد يكون حمية أو تداوياً أو لعدم الحاجة ، وهذه أمور عادية دنيوية ، وقد يكون الإمساك لصوم شرعي ابتغاء الثواب ، فلا بد من النية لتمييز هذا عن ذاك . 

النية عبادة مشروعة ، وقد اختلف في كونها ركناً أو شرطاً أو هي ركن في بعض العبادات لها مثيل في العادات ، فمثلاً : الإمساك عن المفطرات قد يكون حمية أو تداوياً أو لعدم الحاجة ، وهذه أمور عادية دنيوية ، وقد يكون الإمساك لصوم شرعي ابتغاء الثواب ، فلا بد من النية لتمييز هذا عن ذاك . 
الأمر الثاني : تمييز العبادات بعضها عن بعض حيث إن العبادات من صلاة وصيام وغسل وحج قد تكون فرضاً ونذراً ونفلاً وكله تقرب إلى الله تعالى ، لكن لما اختلفت رتبها شرعت النية لتمييزها . 

هل من العبادات مالا يشترط فيه النية ؟ 

لما كانت النية مشروعة لتمييز العبادات من العادات فإن العبادة التي لا تكون عادة ولا تلتبس بغيرها لأنها عبادة خالصة لا تشترط فيها النيّة ، كالإيمان بالله تعالى ومعرفته والخوف منه والرجاء فيه ، والنية . وقراءة القرآن والأذكار متميزة بصورتها . 

وهناك مسائل اختلف في اشتراط النية لها كالأذان وخطبة الجمعة وغسل الميت ، والخروج من الصلاة
تعيين النية ومتى يشترط ؟ 
رأينا أنه لا تكون عبادة إلا بنية ولكن هل يشترط في كل عبادة تعيين نيتها بحيث إنها لا تجوز بنية مطلقة . 
قالوا : لما كانت العبادات منها ما يكون وقتها ظرفاً للمؤدي بمعنى أن الوقت يسعه ويسع غيره من جنسه كالصلاة – وهو ما يسميه الأصوليون بالواجب الموسع – فهذا النوع من العبادة يجب فيه تعيين النية بلا خلاف بين الأئمة ، فمن أراد الصلاة يجب أن يعين ما يريد أداءه إن كان فرضاً أو نفلاً ، أداء أو قضاء أ ونذراً . 

ومن العبادات ما يكون وقته معياراً للمؤدى كصوم رمضان – وهو ما يسميه الأصوليون بالواجب المضيق – فوقت العبادة وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس – لا يسع غير صوم واحد .

فهذا في تعيين النية فيه خلاف ، فعند الحنفية : إن التعيين ليس بشرط بل يجوز بمطلق النية وبنية واجب آخر وبنية النفل ، لأن التعيين في المتعين لغو . 

وعند الشافعية يشترط التعيين لتمييز رمضان من القضاء والنذر والكفارة والفدية ، وإن كان ما صامه في رمضان لا يقع عن غيره . وعند الحنابلة خلاف 

تعيين النية فيه خلاف ، فعند الحنفية : إن التعيين ليس بشرط بل يجوز بمطلق النية وبنية واجب آخر وبنية النفل ، لأن التعيين في المتعين لغو . 

وعند الشافعية يشترط التعيين لتمييز رمضان من القضاء والنذر والكفارة والفدية ، وإن كان ما صامه في رمضان لا يقع عن غيره . 

هذا إذا كان مريد الصوم صحيحاً مقيماً ، وأما إذا كان مريد الصوم مسافراً أو مريضاً ففي وجوب تعيين نية الصوم عليه خلاف . 
ففي الصلاة إذا كانت فرضاً يشترط تعيين نيتها باتفاق – لأنها تلتبس بغيرها ، لأنها تكون أداء وقضاء ونذراً وإعادة و تلتبس بالنافلة ، لذلك اشترط تعيينها . 

وأما النوافل فإذا كانت رواتب غير مطلقة أو ذات سبب كصلاة الضحى وتحية المسجد عند الشافعية و الحنابلة فيشترطون لها تعيين نيتها . 

وأما عند الحنفية فالنوافل الراتبة وغير الراتبة لا يشترط فيها التعيين بل تصح بنية النفل وبمطلق النية . 
قالوا : ومما لا يشترطون فيه تعيين النية : الطهارات والحج والعمرة والزكاة و الكفارات ، لأنه لو عين غيرها انصرف إليها . فلو توضأ بمطلق نية الوضوء للطهارة وإزالة الحدث جاز  وله أن يصلي به الفرائض والنوافل ، ويقرأ به القرآن ويطوف به حول الكعبة ، وكذلك لو أحرم بنية حج مطلقة جاز أن يتمتع أو يفرد أو يقرن . ولكن يعين عند بدء الفعل . 

ماذا يترتب على اشتراط التعيين أو عدم اشتراطه ؟ 
مما يترتب على اشتراط التعيين أن العبادة التي يشترط لها تعيين النية لو أخطأ المكلف في نيتها أنها تبطل ، كمن أراد أن يصلي الظهر فنوى العصر ، فلا يصح ظهراً ولا عصراً قبل دخول وقته . 

وأما ما لا يشترط فيه التعيين فلو أخطأ فيما نوى فلا يضره خطؤه ، كمن نوى في رمضان صوم قضاء أو نافلة فيقع عن رمضان ولا يضره خطؤه . 

هل تدخل نيَّة العبادة في المباحات ؟ 

تدخل النية في سائر القرب بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى ، وأما المباحات ، فيمكن أن تصبح عبادات إذا صحبتها نيَّة التقرب إلى الله تعالى ، كالأكل والنوم . 

ماحكم انفراد النيَّة عن الفعل أو الفعل عن النيَّة ؟ 

إذا انفردت النية ولم تقترن بفعل ظاهر لا تترتب عليها أحكام شرعية ، فلو طلق إنسان زوجته في قلبه أو باع داره أو اعتق عبده ولم ينطق بلسانه فلا يترتب على ذلك الفعل الباطني حكم شرعي دنيوي . 

أما لو انفردت الأفعال عن النية فهي مختلفة: 
إذا كان الفعل لفظاً فإما أن يكون اللفظ صريحاً أو غير صريح ، فإن كان اللفظ صريحاً فلا يحتاج إلى نية ويكفي صدور اللفظ لترتب الحكم عليه لأن اللفظ الصريح تكون النية متمثلة به ، كما لو قال شخص لآخر : بعتك هذه الشيء أو أوصيت لك به أو أقر بشيء أو وكلّ أو أودع أو قذف أو طلق ، فكل هذه أمور لا تتوقف على النية بل يكفي التلفظ بها لترتيب الحكم عليها . 

وإما أن يكون اللفظ غير صريح – أي لفظاً كنائياً – كمن قال لامرأته : 

اذهبي لأهلك . فيختلف هنا حكم اللفظ الواحد باختلاف مقصد الفاعل – إذ غير الصريح لا يعطي حكمه إلا بالقصد فلا ينفصل الفعل عن النية فيه . 

وأما إذا كان التصرف فعلاً غير النطق ، كمن سرق أو ضرب ، أو هرب من المعركة ، فالحكم في مثل هذا تابع للفعل ولا ينظر إلى نيته ومقصده غالباً . 

كما أن هناك أفعالاً لا تتبدل أحكامها باختلاف القصد أو النية كما لو أخذ شخص مال آخر على سبيل المزاح بدون إذنه ، فبمجرد وقوع الأخذ يكون الآخذ غاصباً ولا ينظر إلى نيته 

                                                    المحاضرة السادسة

                                                     تابع القاعدة الاولى
مبحث شروط صحة النية :

· النية عبادة لها شروط لا تصح إلا بها ، ولا يعتد بالنية إذا فقط واحد منها وهي " الإسلام ، والتمييز ، والعلم بالمنوي ، عدم المنافي بين النية والمنوي " . 
· الشرط الأول ، الإسلام : يشترط في الناوي أن يكون مسلماً ،لأن النية عبادة . 

· وبناء على هذا الشرط فقد اختلف العلماء في مسائل : 

المسألة الأولى : المرأة الكتابية – اليهودية أو النصرانية – إذا كانت زوجة لمسلم وطهرت من الحيض هل يشترط غسلها ليحل وطؤها ؟ وإذا قلنا بوجوب ذلك فهل تشترط نيتها 

عند الأئمة مالك والشافعي وقول عند أحمد رحمهم الله : يلزمها الغسل وتشترط النية لذلك الغسل – وإن كانت ليست من أهلها – ليحل وطؤها . فالغسل لحق الزوج ، وتكون المسألة بذلك مستثناة من القاعدة لفقدان شرط الإسلام وعند الحنيفة يحل وطء الكتابية بمجرد انقطاع الدم لأقل من عشرة أيام ولا يتوقف على الغسل لأنها ليست من أهله ، وإن صح منها لو فعلته . 

· المسألة الثانية : يمين الكافر وهل تنعقد ؟ وبالتالي هل يجب عليه الكفارة بالحنث ؟ وهل عليه كفارة لو قتل مسلماً خطأ ؟ 
· في هاتين المسألتين خلاف . 

· فعند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى : أن الكافر لا تنعقد يمينه ـ سواء حنث حال كفره أم بعد إسلامه ، ولا تصح منه الكفارة ، ودليلهما قوله تعالى في الكفار : ( إنهم لا أيمان لهم ) وكذلك لا تصح منه الكفارة لو قتل مسلماً خطأ لأن الكفارة عبادة وهو ليس من أهلها . 

· أما عند الشافعي و أحمد رحمهما الله تعالى : فإن يمين الكافر تنعقد وتلزمه الكفارة بالحنث فيها سواء حنث حال كفره أم بعد إسلامه . وكذلك تجب عليه كفارة القتل الخطأ عقوبة له . 

· مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تكون هاتان المسألتان مندرجتين تحت القاعدة ، وعلى مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تكونان مستثنتين منها لاعتبار النية مع فقدان شرط الصحة وهو إسلام الناوي . 

· الشرط الثاني ، التمييز ، ومعناه القوة التي في الدماغ وبها تستنبط المعاني ، فلا يصح عبادة صبي لا يميز ولا مجنون والطفل المميز هو الطفل الذي أصبح يعرف الفرق بين الخير والشر والنفع والضر ، وحُدّ ببلوغه سبع سنين . 
· ممن فقد التمييز : الصبي والمجنون والسكران ، فما حكم تصرفاتهم وجناياتهم ، وهل تجب الكفارة عليهم إذا قتلوا ؟ 

· أولاً : الصبي والمجنون : إذا قتلا عامدين : فعند الحنفية حكم عمدهما حكم الخطأ سواء كان الصبي مميزاً أم غير مميز ، كما لا تنعقد يمين الصبي ، والسكران عندهم مكلف فهو كالصاحي في جميع تصرفاته إذا كان السكر بمحرم غير مكره أو مضطر ، ولكن لم يعتبروه كالصاحي .

· الشرط الثالث ،العلم المنوي . 

· ومعناه : أن يعلم المكلف حكم مانواه من فرض أو نفل ، عبادة أو غيرها . فمن ج 

· لا يميز بين السنن والفرائض تصح عبادته بشرط أن لا يقصد التنفل لما هو فرض . 
· واستثني من هذا الشرط الإحرام المبهم في الحج ، فمن أحرم بما أحرم به زيد من الناس وهو لا يعمله ، صح إحرامه ، لأن علياً رضي الله عنه أحرم بما  أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم – وهو لا يعلمه – وصححه له رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

· أما في غير الحج فلا يصح إلا بالعلم . 

· الشرط الرابع : أن لا يأتي بمنافِ بين النية والمنوي . 

· والمراد بالمنافي العمل الخارج عن المنوي وليس من النية ، كمن ارتد بعد نية العبادة فقد بطلت عبادته . 

· أنواع المنافي . 
1- من المنافي نية القطع ، فمن نوى قطع الإيمان – والعياذ بالله تعالى – صار مرتداً في الحال . 

· ومن نوى الصوم من الليل ثم قطع النية قبل الفجر سقط حكمها ، ولو صام لم يصح صومه ما لم يجدد النية قبل الفجر ، وهذا عند الحنفية ، وعندهم لو نوى بعد الفجر صح صومه . 

· من نوى قطع الحج والعمرة لم يبطلا بلا خلاف لأنه لا يخرج منهما بالإفساد . 

· ومن نوى الإتمام في أثناء الصلاة امتنع عليه القصر . 

1- من المنافي التردد وعدم الجزم في أصل النية ، من ذلك : 

· من نوى يوم الشك : إن كان شعبان فليس بصائم . 

· ومن عليه صلاة فائته ، وشك في قضائها . فقضاها ، ثم تيقنها لم يجزئه القضاء وعليه إعادة قضائها ، لأن نية القضاء متردد فيها . 

1- من المنافي عدم القدرة على المنوي : إما عقلاً وإما شرعاً وإما عادة . 

· فمن أمثلة عدم القدرة على المنوي عقلاً : 

· نوى بوضوئه أن يصلي صلاة وأن لا يصليها ، لم تصح نيته لتناقضه . 

· ومن أمثلة عدم القدرة على المنوي شرعاً : 

· نوى بوضوئه الصلاة في مكان نجس ، قالوا : ينبغي أن لا يصح وضوءه . 

· ولكني أرى صحة وضوئه ، وأما إن صلى في ذلك المكان فصلاته باطلة لا وضوءه 

· ومن أمثلة عدم القدرة على المنوي عادة : 
· نوى بوضوئه صلاة العيد وهو في أول السنة ، أو نوى به الطواف وهو بالشام ففي صحة وضوئه خلاف . 

· وأرى أن وضوءه صحيح لأن النية المستحيلة ليست من نواقض الوضوء . 

· مما استثنى وصحت فيه النية مع التردد أو التعليق : 

· من عليه صوم واجب لا يدري هل هو من رمضان أو نذر أو كفارة ، فنوى صوماً واجباً أجزأه . 

· وكذلك من شك في قصر إمامه فقال : إن قصر قصرت وإلا أتممت ، ثم ظهر أن إمامه كان قاصراً فصلاته قصر 

1. شرط قبول النية في العبادات وشرط ترتب الثواب عليها : 

· لابد من شرط مهم لقبول العبادة وترتب ثوابها عليها وهذا الشرط هو :  " الإخلاص " 

· والمراد بالإخلاص هنا : إرادة وجه الله وحده من العبادة . 

· ودليل ذلك قوله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ) 

· ومن ثم لا يجوز التشريك في النية ، فذلك يبطل العمل ويحبطه ، ومن هنا لم تقبل النيابة ولا التوكيل في النية ، لأن المقصود اختبار سر العبادة . 
1. محل النية . 
النية محلها القلب ، فلا يكفي التلفظ باللسان دونه ، كما لايشترط مع القلب التلفظ ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التلفظ بالنية ، لا في حديث صحيح ولا ضعيف ، إلا في الحج بخلاف بقية العبادات . 

واستحب الشافعية التلفظ بالنية مساعدة للقلب ، واختلف فقهاء الحنفية في التلفظ بها فبعضهم استحبه ورآه بعضهم سنة وكرهه آخرون . 

وعند المالكية : أن التلفظ بالنية جائز ولكن الأولى تركه ، ورأى بعضهم أن النطق بالنية مكروه وبدعة إلا من كثر عليه الوسواس فيجوز له ذلك لدفع الوسواس . 

وعند الحنابلة : أن التلفظ بالنية بدعة كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد . 

ومن لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي به أو بشك في النية يكفيه التكلم بلسانه ، كما قال تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) . 
ولو اختلف اللسان والقلب فالمعتبر ما في القلب عند الجميع 

1. وقت النية . 

· الأصل أن وقت النية أول العبادات ولو حكماً ، لأن الأولية تكون حقيقية كمصاحبة النية لتكبيرة الإحرام ، وقد تكون الأولية حكمية ، كما لو نوى الصلاة قبل الشروع فيها عند الوضوء ، فإذا توضأ ونوى عند الوضوء أن يصلي الظهر أو العصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة – إلا أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية – جازت صلاته بتلك النية ؛ لأن النية المتقدمة يبقيها إلى وقت الشروع حكماً إذا لم يبدلها بغيرها كما في الصوم . وهذا عند الحنفية والحنابلة وقول عند المالكية . 
· وأما عند الشافعية ، وأكثر المالكية ، فالواجب مقارنه النية لأول الفعل الواجب كالوضوء والصلاة إلا في الصوم والكفارة والزكاة والأضحية حيث تصح بالنية المتقدمة للمشقة . 
· وعلى ذلك : 

· فيجوز تقديم نية الزكاة على دفعها للإمام أو وكيله عند العزل تيسيراً ، أو عندما يوكل رب المال غيره في دفعها ، وهذا عند جمهور الفقهاء . 

· وقال بعد فقهاء الحنفية والشافعية يجب مقارنة النية دفع الزكاة إلى الأمام أو الأصناف ولا يجوز تقديمها . والأول الراجح . 

· وأما الصوم فعند الشافعية والحنابلة يجب تقديم النية من الليل في الصوم الواجب فلو نوى من الفجر لم يصح في الأصح . 

· وأما عند الحنفية فيجوز تقديم النية من الليل ومقارنتها للفجر وتأخيرها عن الشروع إلى ما قبل نصف النهار ، تيسيراً على الصائمين ، في صوم رمضان وفي النفل ، وأما عند المالكية فيجب تقديم النية عن الفجر في كل صوم واجب أو نفل . 

· وأما القضاء والنذر والكفارة فلا يجوز فيها تأخير النية عن الفجر عند الجميع . 

· وأما الحج فالنية فيه سابقة على الأداء عند الإحرام عند الجميع . 

                                                    المحاضرة السابعة 
                                                     القواعد الفرعية
· القواعد المندرجة تحت قاعدة " الأمور بمقاصدها " 

· والمتفرعة عنها 
· القاعدة الأولى : قاعدة العقود 

· اختلف في صيغة هذه القاعدة عند فقهاء المذاهب تبعاً لاختلافهم في الأحكام المترتبة عليها ، فالحنفية والمالكية صاغوها بالأسلوب الخبري ؛ لأن معناها ومدلولها متفق عليه عندهم ، وقد اتفقوا على أحكامها دون تردد . 

· ولما كان الشافعية والحنابلة قد اختلف فقهاؤهم في مفهوم هذه القاعدة وأحكامها فقد أوردوها بالأسلوب الإنشائي الذي يشير إلى الاختلاف 

صيغ القاعدة . 
1. عند الحنفية والمالكية : " العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني " . 

2. عند الشافعية : " هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها ؟ " 

3. عند الحنابلة : " إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عنا يمكن صحته على ذلك الوجه ؟  أجاب ابن رجب : فيه خلاف يتلفت إلى أن المغلب هل هو في اللفظ أو المعنى ؟ " 

شرح القاعدة 

معاني المفردات 

العبرة : الاعتداد 

العقود : جمع عقد وهو ارتباط الإيجاب بالقبول ، كعقد البيع والإجارة والإعارة . 

اللفظ : هو الكلام الذي ينطق به الإنسان بقصد التعبير عن ضميره وما في نفسه . 

· المقاصد : 
· جمع مقصد ومعناه نية المتكلم ومراده . 

· المعاني : 

· جمع معنى وهو الصورة الذهنية التي دل عليها القول أو الفعل . 

· ومعنى القاعدة عند الحنفية في الاصطلاح : 

· إنه عند حصول العقد لا ينظر للألفاظ التي يستعملها العاقدان وإنما ينظر إلى مقاصدهم الحقيقة من الكلام الذي يلفظ به حين العقد ، لأن المقصود الحقيقي هو المعنى ، وليس اللفظ ولا الصيغة المستعملة ، لأن الألفاظ ما هي إلا قوالب للمعاني . 

· وأما إذا تعذر التأليف بين الألفاظ والمعاني المقصودة فلا يجوز إلغاء الألفاظ . 

· مسائل القاعدة : 

· لو اشترى شخص من بقال سلعة وقال له : خذ هذا السيف أمانة عندك حتى أحضر لك الثمن ، فالسيف يعتبر رهناً ، وله حكم الرهن ، ولا يكون أمانة ، لأن الأمانة يحق للمؤتمن استرجاعها وقتما يشاء ، ويجب على الأمين إعادتها وليس ما نحن فيه كذلك . 

· وأما عند الشافعية والحنابلة ففي صحة العقد خلاف : 

· فعند الشافعية الأصح كونه بيعاً اعتباراً بالمعنى . 

· وعند الحنابلة في المسألة ثلاثة أقوال : 

· الأول : أنه بيع نظراً للمعنى 

· الثاني : أنه عقد هبة صحيح – لأنه يصح عندهم شرط العوض في الهبة كما يصح شرط العوض في العارية . 
· الثالث : أنه عقد فاسد . 

· ولو اعاره شيئاً وشرط عليه العوض ، فهل يصح أو لا يصح ؟ على الوجهين : 

· أحدهما : يصح ويكون كناية عن القرض – هذا إذا كان مما يتلف كالأطعمة والأشربة – فيملكه بالقبض ، وعلى آخذه رد بدله . وإذا كان مما لا يتلف فيكون عقد إجارة . 

· الثاني : قال بعضهم إنه عقد عارية لأنه يصح عندهم شرط العوض في العارية كالهبة ولا تفسد بذلك . 

· استثناءات  . 

· يستثنى من هذه القاعدة : 
· لو باع شخص لآخر شيئاً مع نفي الثمن بقوله : بعتك هذه السلعة بدون ثمن . فعند الحنفية يكون البيع باطلاً ولا يعتبر العقد هبة ، وكذلك لو آجره بدون أجرة لأن الثمن والأجرة من أركان العقد . 

· وأما عند الشافعية والحنابلة : فإنه ليس بيعاً وفي انعقاده هبة قولان ، لتعارض اللفظ والمعنى . 

· ولو قال : أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد ، فليس بسلم قطعاً ، وفي انعقاده بيعاً قولان . 

· ثانياً 
· قواعد في الأيمان 

· "هل النية تخصص اللفظ العام أو تعمم اللفظ الخاص ؟ " 

· العام في اللغة : معناه الشامل لمتعدد سواء كان لفظاً أم غير لفظ . ومنه : عمَّهم المطر . أي شملهم . ومطر عام : أي شامل . 

· والعام في الاصطلاح : " هو اللفظ المستغرق لما يصلح له – بحسب الوضع – دفعه من غير حصر " كلفظ الرجال مثلاً ، يشمل ويستغرق معناه كل رجل . 

· وأما الخاص أو التخصيص في اللغة : فهو تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة . وهو خلاف العموم . 

· والخاص في الاصطلاح : هو " إخراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم على تقدير عدم المخصص " أو " قصر العام على بعض أفراده " . 

· صيغ القاعدة باختلاف المذاهب : 

1. اتفق المالكية والحنابلة على مضمون القاعدة فقالوا : " النية تعمم الخاص وتخصص العام " . 
2. وقال الشافعية : النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص . 

3. وأما عند الحنفية فقالوا : " تخصص العام بنية مقبول ديانة لا قضاء " .  

· وعند الخصاف : مقبول قضاء أيضاً . أما تعميم الخاص بالنية فقد اختلف فيه علماء الحنفية ما بين ناف ومثبت . 

· فالنظر إلى هذه التعريفات نرى أن تخصيص اللفظ العام في اليمين بالنية متفق عليه بين المذاهب – وإن كان جمهور الحنفية يعتبرونه ديانة لا قضاءً ، وأما تعميم الخاص بالنية فأجازه المالكية والحنابلة ومنعه الشافعية وجمهور الحنفية . 

· أمثلة على القاعدة : 
· من حلف لا يكلم أحداً ، ثم قال : نويت زيداً فقط . فعند المالكية والحنابلة والشافعية والخصاف من الحنفية إنه لا يحنث لو كلم غير زيد ، إذ لفظ " أحداً " نكره في سياق النفي فهي عامة تشمل كل أحد ، ولكنه حينما قال : نوبت زيداً فقط ، أعملت نيته فخص عدم التكلم به ، وجاز أن يكلم غير زيد ولا يحنث . 

· وأما عند غير جمهور الحنفية فهو يحنث قضاء وعليه الكفارة ويدَّيَّن بينه وبين الله تعالى . 

· " لو حلف لا يشرب فلان ماء من العطش " فعند الحنفية والشافعية أنه لا يحنث بطعامه أو ثيابه ، لأن اليمين عندهم تنعقد على الماء خاصة ، ولو نوى أنه لا ينتفع منه بشيء . 

· وأما عند المالكية والحنابلة فهو يحنث بتناول أي شيء يملكه المحلوف عليه . 
· وخلاصة الأمر : 
· أن تخصيص اللفظ العام في اليمين بالنية متفق عليه بين المالكية والشافعية والحنابلة والخصاف من الحنفية ، وأما عند جمهور الحنفية فإن تخصيص العام بالنية مقبول ديانة فقط لا قضاء . 

· وأما تعميم الخاص بالنية فهو جائز على الاطلاق عند المالكية والحنابلة ، وإن اختلف الحنابلة في تقييد المطلق بالنية . 

· والشافعية منعوا تعميم الخاص بالنية على الاطلاق . 

· وكذلك الحنفية على الراجح . 

                                               المحاضرة الثامنة 

                                                 القاعدة الثانية
القواعد الفقهية المستثناة :  
قاعدة " من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده " 
اختلفت تعبيرات الفقهاء عن هذه القاعدة ، ولكنها مهما اختلفت فالمقصود منها معنى متحد . 

قال الحنفية : " من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه " . 

وقال المالكية : " الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد " 

وقال الشافعية : " المعارضة بنقيض المقصود " . 

وقال الحنابلة : " من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرّم – وكان مما تدعو النفوس إليه – ألغى ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ولم يترتب عليه أحكامه " . 

فهذه القواعد مهما اختلفت صيغها فهي ذات مضمون واحد وهو : " إن من يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجلاً منه للحصول على مقصوده المستحق له فإن الشرع عامله بضد مقصوده ، فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله مكانة هذه القواعد " هذه القواعد تمثل جانباً من جوانب السياسة في القمع وسط الذرائع " 

فهذه القواعد تعتبر استثناء من قاعدة " الأمور بمقاصدها " 

حيث إن الفاعل هنا يعامل ويعارض بنقيض مقصوده . 

أمثلة على هذه القواعد : 
· إذا قتل الوارث مورثه الذي يرث منه عمداً مستعجلاً الإرث ، فإنه يحرم من الميراث سواء كان متهماً أم غير متهم عند أكثر الحنابلة . 

· إذا قتل الموصى له الموصي فهو يحرم من الوصية بالإجماع . 

· ومنها : من ثبت عليه الرشوة لغرض ما فهو يحرم منه عقوبة له . 

· ومنها : السكران بشرب الخمر عمداً . يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله فيما عليه . 

· ومنها : لو قتل الدائن – صاحب الدين – المدين ، حل دينه ، على قول راجح وطالب به الورثة . 

· ومنها لو شربت دواء فحاضت لا تقضي الصلوات ، وكذلك من شرب شيئاً قبل الفجر ليمرض فأصبح مريضاً جاز له الفطر . 

· طريقة معرفة حكم الجزئيات من القاعدة الكلية : 

· فمثلاً قاعدة : " الأمور بمقاصدها " كلية وإذا أردنا أن نتعرف منها حكم جزئية ما مما يندرج تحتها نقول مثلاُ : " زيد أعطى فلاناً من الناس مالاً " فما حكمه ؟ 

· فنستخرج من القاعدة الكلية أن إعطاء المال قد يكون مقصوداً به التصدق مثلاً أو الهبة ، 
· أو القرض أو الإيداع ، أو الوفاء أو غير ذلك من المقاصد ولما كان لكل مقصد حكم يخصه ، نقول : 

· إن كان مقصد زيد ن الإعطاء التصدق أو اهبة كان فعله طاعة يثاب عليها ،

·  وإن كان قصده إقراضه إياه أو إيداعه عنده كان له حق استرداده وعلى الآخذ وجوب الرد .

·  وهو مضمون على الآخذ في الأولى غير مضمون عليه في الثانية إذا لم يتعد أو يقصر في الحفظ ، وإن كان قصده وفاء دين عليه كان الحكم براءة ذمته ورداً لحق الآخر ؛ لأن الأمور بمقاصدها 

قاعدة " اليقين لا يزول بالشك " أو لا يزال أو لا يرفع:
هذه القاعدة من أصول :

أبي حنيفة رحمه الله وقد عبر عنها في تأسيس النظر بقوله " الأصل عند أبي حنيفة أنه متى ما عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه " 

والمراد بالأصل في الصيغة الأولى التي وردت بها القاعدة تفيد معنى القاعدة . 

وهي الأصل الأول من أصول الإمام الكرخي وعبر عنها بقوله : " إن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك 

أدلة ثبوت هذه القاعدة : 

1- من الكتاب العزيز ، قوله تعالى : ( وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئاً ) 

2- من السنة المطهرة ، قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " . 

قال النووي رحمه الله : " وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه ، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتقين خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطارئ عليها " .  ( صحيح مسلم كتاب الوضوء باب : الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ) . 
1- دليل عقلي : 
وهو أن اليقين أقوى من الشك ، لأن في اليقين حكماً قطعياً جازماً فلا ينهدم بالشك . 

معنى القاعدة : 

1- المعنى اللغوي : اليقين : هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء . 

يقال : يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه . 

والشك في اللغة : 

هو مطلق التردد ، أو هو التردد بين النقيضين دون ترجيح لأحدهما . 

والشك عند الفقهاء : 

تردد الفعل بين الوقوع وعدمه ، فهو قريب من المعنى اللغوي ، وأما الشك في اصطلاح الأصوليين :

 فهو استواء طرفي الشيء ، وهو الوقوف بين شيئين حيث لا يميل القلب لأحدهما ، فإن ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن ، فإن طرحه فهو غالب الظن ،و هو بمنزلة اليقين . وإن لم يترجح فهو وهم . 

المدركات العقلية 
ورتب بعضهم المدركات العقلية كالآتي : 

1. اليقين : وهو جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القطعي . 

2. الاعتقاد : جزم القلب من غير استناد إلى الدليل القطعي ، ومثلوا له باعتقاد العامي . 

3. الظن : وهو تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر . 

4. الشك : وهو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر ، أي متساويين . 

5. الوهم : تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر مع إدراك الجانب المرجوح . 

معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي : 

" إن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك ، كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك ، لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً " . 

وبعبارة أخرى : 

إذا ثبت أمر من الأمور ثبوتاً يقيناً قطعياً – وجوداً وعدماً – ثم وقع الشك في وجود ما يزيله ، يبقى المتيقن هو المعتبر إلى أن يتحقق السبب المزيل 

مكانة هذه القاعدة : 
هذه القاعدة تدخل في أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه أو أكثر . 
أمثلة لهذه القاعدة وبعض الفروع المخرجة عليها : 

المتيقن إذا شك في الحدث فهو متطهر عند الأئمة الثلاثة ، أبي حنيفة والشافعي وأحمد ، رحمهم الله . 

وأما عند مالك رحمه الله : فمن شك في الطهارة يجب عليه الوضوء . بناء على قاعدة :

 " الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط وإذا ثبت دين على شخص وشككنا في وفائه ، فالدين باق . 

القواعد الكلية المندرجة تحت 

قاعدة " اليقين لا يزول بالشك " 

1. القاعدة الأولى : 

قاعدة " الأصل بقاء ما كان على ما كان " 

وهي قاعدة : "  ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه " . 

معنى  القاعدة : 
" إن ما ثبت على حال في الزمان الماضي – ثبوتاً أو نفياً – يبقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره " . 
وهذه القاعدة : 

دليل الاستصحاب 

معنى الاستصحاب في اللغة : مأخوذ من الصحبة ، وكل شيء لاءم شيئاً فقد استصحبه . 

قال في القاموس : استصحبه دعاه إلى الصحبة ولازمه . 

معنى الاستصحاب : الملازمة وعدم المفارقة والملاءمة . 
في الاصطلاح الأصولي : الاستصحاب عند الأصوليين أنواع هي : 

استصحاب النص إلى أن يرد نسخ – أي العمل بالنص من كتاب أو سنة حتى يرد دليل ناسخ – وهذا متفق عليه بينهم . 

استصحاب العموم إلى أن يرد دليل تخصيص – أي العمل باللفظ العام حتى يرد المخصص ، فيقصر العام على بعض أفراده – وهذا أيضاً متفق عليه بينهم . 

1. استصحاب الحال وهو " ظن دوام الشيء بناء على ثبوت وجوده قبل ذلك " 
وهذا قريب من تعريف الفقهاء التالي – للاستصحاب – وقد اختلف الأصوليون في كونه حجة أو ليس بحجة : فذهب الأكثرون منهم مالك وأحمد وجماعة من أصحاب الشافعي : كالمزني والصيرفي وإماما الحرمين والغزالي إلى أنه حجة . 

وذهب جمهور الحنفية وأبو الحسين البصري وجماعة من المتكلمين وأبو الخطاب من الحنابلة إلى أنه ليس بحجة . 

وأما الاستصحاب في الاصطلاح الفقهي " لزوم حكم دل الشرع ثبوته ودوامه " 

وقال الجرجاني في تعريفه للاستصحاب : هو " عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغير " 

وكما قال أيضاً في تعريفه " هو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان لأول " 
ويكون التعريف الأول منهما تعريفاً للمعنى المصدري للاستصحاب والثاني تعريفاً للمفعول وهو المستصحب 

أقسام الاستصحاب عند الفقهاء الحنفية : 
الأول : استصحاب الماضي للحال – وهذا القسم متفق عليه عند جميع المذاهب – وهو الذي دل على تعريف الاستصحاب الفقهي السابق – ومعناه أن الشيء إذا كان على حال في الزمان الماضي فهو على حاله في المستقبل ما لم يوجد ما يغيره . 

وهذا القسم هو الذي تشير إليه قاعدتنا . ومن أمثلة وفروعه : 

مسألة الفقود الذي انقطع خبره ولم يعلم موته ولا حياته – فهو يحكم بحياته ، لأنه حين تغيبه كانت حياته محققه . – فما لم يقم دليل على موته حقيقة أو يحكم بموته – فهو حي حكماً ، فليس لورثته أقسام  تركته ، ولا تؤخذ وديعته من مودعه ، ولا تبين منه امرأته . 

الثاني : استصحاب الحال للماضي :
ومعناه : أن الشيء على حالته الحاضرة يحكم أنه كان عليها في الزمن الماضي ما لم يقم دليل التغيير ، قال به الحنفية والشافعية وسموه الاستصحاب المعكوس أو المقلوب ، ومن أمثلته عندهم : 

· الاختلاف في جريان ماء الطاحون أو البالوعة أو الماء الذي يجري إلى دار أحد أو أرضه بأنه حادث قديم . فإذا وقع الخلاف فيه ينظر إليه قبل وقت الخصومة هل كان موجوداً أو غير موجود ، فإن كان موجوداً يحكم ببقائه على الحال التي وجد عليها . 

· حكم الاستصحاب . 

عند الحنفية : الاستصحاب عند أكثر الحنفية يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق وهذا نص القاعدة عند الكرخي حيث قال : " الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه " . 

فاستصحاب حياة المفقود لم يصلح حجة لاستحقاقه الإرث في حال غيبته والتعليل عندهم : " أن الثابت باستصحاب الحال يصلح حجة لإبقاء ما كان على ما كان ولا يصلح لإثبات ما لم يكن " . 

ولذلك قالوا :
 كون الاستصحاب يصلح حجة للدفع يدخل تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك – فالمفقود تجري عليه أحكام الأحياء فيما كان له ، لأن حياته حين تغيبه متيقنة وموته مشكوك فيه ، فيدخل تحت قاعدة – اليقين لا يزول بالشك – وأما فيما لم يكن له فتجري عليه أحكام الأموات فلا يرث أحداً إلا ببرهان على حياته كأنه ميت حقيقة . 

وبناء على أن الاستصحاب لا يصلح للاستحقاق قالت الحنفية :

 إن الجزء إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشتري ملك الطالب فيما في يده فالقول للمشتري ولا شفعة للطالب إلا ببينة . 

عند المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إن الاستصحاب يصلح حجة للدفع والاستحقاق حيث الوا : 

إن المفقود يرث ولا يورث ، لأنه قبل فقده كان حياً ورث ، وإلا رد المال لورثة مورث المفقود 

                                                        المحاضرة التاسعة 

                                           تكملة القاعدة الثانية وبداية القاعدة الثالثة
من فروع هذه القاعدة : 
من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر . أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث . 

شك في الطاهر المغير للماء هل هو قليل أو كثير . فالأصل بقاء الطهورية . 

أكل آخر النهار – بلا اجتهاد – وشك في الغروب ، بطل صومه ؛ لأن الأصل بقاء النهار . 

وأنا من أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه ؛ لأن الأصل بقاء الليل   ، وكذا لو وقف بعرفة آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح حجة . 

استثناء من قاعدة الاستصحاب : 

الأمين يصدق يمينه في براءة ذمته : لو ادعى الأمين أنه أعاد الوديعة لصاحبها أو أنها تلفت في يده فلا تعد منه أو تقصير . يقبل ادعاؤه مع يمينه ، مع أنه كان يجب بمقتضى قاعدة الاستصحاب أن يعد الأمين مكلفاً بإعادة الأمانة ما لم يثبت إعادتها . لأن الحال الماضي هو وجود الأمانة عند المودع . 
ولكن السبب في تصديقه بيمينه : أن الأمين هنا يدعي براءة الذمة من الضمان . وأما المودع فهو يدعي شغل الأمين ،

 وذلك خلاف  الأصل : " لأن الأصل براءة الذمة " . 

ومن هنا نرى أن كل استثناء من قاعدة يندرج تحت قاعدة أخرى . 

قاعدة متفرعة على قاعدة الاستصحاب :- 
تفرع على قاعدة الاستصحاب قاعدة تقول :

 " القديم يترك على قِدَمه ولا يغير إلا بحجة " . 

أي أن القديم المشروع يحب أن يترك على حاله ما لم يثبت خلافه ، لأن بقاء الشيء مدة طويلة دليل على أنه مستند إلى حق مشروع ، فيحكم بأحقيته ، وذلك من باب حسن الظن بالمسلمين بأنه ما وضع إلا بوجه شرعي . 

ما لم يكن هذا القديم ضاراً فيجب إزالته بناءً على القاعدة التي تقول : " الضرر لا يكون قديماً " أي لا يعتبر قدمه حجة في بقائه . 

والمراد بالقديم هنا ما لا يعرف أوله ومبدؤه ، لأن ما يعرف مبدؤه لا يكون قديماً
· القاعدة الكلية الفرعية الثانية 
· قاعدة : " الأصل براءة الذمة " 

· هذه القاعدة مأخوذة من الحديث الشريف وهو قوله صلى الله عليه وسلم " البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه " . 

· *المعنى اللغوي للقاعدة : 

· المراد بالأصل في نص القاعدة ، " القاعدة مستمرة " كقولهم : الأصل أن الفاعل مرفوع . 

· الذمة في اللغة : العهد والأمان إذ أن نقض العهد موجب للذم . 

· والذمة عند الفقهاء : بمعنى النفس أو الذات التي لها عهد . والمراد بها هنا : أهلية الإنسان لتحمل عهدة ما يجري بينه وبين غيره من العقود الشرعية أو التصرفات . 

· المعنى الفقهي للقاعدة : 

· القاعدة المستمرة أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل . 

· ولأن الأصل براءة ذمة الإنسان ، فالمتمسك بالبراءة متمسك بالأصل ، والمدعي متمسك بخلاف الأصل ، ولذلك لا يقبل في دعوى شغل الذمة شاهد واحد ما لم يعتضد بشاهد آخر- أو يمين المدعي عليه . ولذلك كان القول للمدعي عليه مع يمينه – عند عدم البينة – لأنه متمسك بالأصل . 
وقد عبر عن ذلك أبو الحسن الكرخي في أصوله بقوله : 
· " الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله والبينة على من يدعي خلاف الظاهر " . 

· وهذا الأصل أي – براءة الذمة – إنما يعتبر ويكون القول قول من يتمسك به – مع يمينه – إذا شهد له ظاهر سواء كان الظاهر هو الأصل بحسب ما يتبادر أو بحسب المعنى . 

· مثال ذلك : 

· إذا ادعى رجل على بكر بالغة . 

· من أمثلة هذه القاعدة وفروعها : 

· اختلفا في قيمة المتلف – حيث تجب قيمته على متلفه – كالمستعير ، والمستام والغاصب ، والمودع المعتدي – فالقول قول الغارم – مع يمينه – لأن الأصل براءة ذمته مما زاد . 

· لو أقر شخص بشيء أو حق قبل تفسيره بماله قيمة ، والقول للمقر مع يمينه . 

· القاعدة الثالثة من القواعد الكلية الكبرى 
· قاعدة : " المشقة تجلب التيسير " 

· معنى القاعدة : 

1- في اللغة : المشقة في اللغة : التعب من قولك شق عليّ الشيء يشق شقاً ومشقة إذا إتعبك 

، ومنه قوله تعالى : ( وتحمل أثقالكم إلى بلاد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ) 

أي تعبها من معاني المشقة الانكسار والجهد والعناء . 

· والتيسير في اللغة : السهولة والليونة . يقال يسر الأمر إذا سهل ولان . 

· والمعنى اللغوي الإجمالي للقاعدة : " إن الصعوبة والعناء تصبح سبباً للتسهيل " . 

1- المعنى الشرعي الاصطلاحي للقاعدة : 

· " إن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله ، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج " 

أولاً : الأدلة من الكتاب العزيز : 

1. قوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) . 

2. قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) . 

3. وقوله جل ذكره : ( ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ) . 
4. قوله سبحانه : ( يريد الله أن يخفف عنكم ) . 

5. قوله تعالى : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) . 
6. قوله جل ذكره : (  ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) 

· قوله سبحانه : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) 

· ثانياً : من السنة المطهرة . 
· قوله عليه الصلاة والسلام : " بعثت بالحنفية السمحة " . 

· ما رواه الشبخان من حديث أبي هريرة وغيره : " إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين " . 

· قوله عليه الصلاة والسلام : " إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " 

· ثالثاً : ما ثبت من مشروعية الرخص : 

· وهذا أمر مقطوع به ومما علم من دين الأمة بالضرورة : كرخص القصر والفطر والجمع ، وتناول المحرمات في الاضطرار ، فإن هذا نمط يدل قطعاً على مطلق رفع الحرج والمشقة . 

· رابعاً : الإجماع على عدم وقوع التكليف بالشاق من الأعمال . 

· وهو يدل دلالة قطعية على عدم قصد الشارع الحكيم إليه . 

· ومن الأدلة على رعاية الشرع لمصالح لعباد جواز تعاطي العقود الجائزة – لأن لزومها لو وجبت – شاق فيكون سبباً لعدم تعاطيها ، ووقف عزل الوكيل والقاضي على علمهما بالغزل دفعاً للحرج 

· ومنها : مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط فيه في حال حياته . ومنها إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ ، والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظن دون القطع واليقين . 
· ومنها : إباحة الشارع النظر إلى الأجنبية للطبيب والشاهد وعند الخطبة وللسيد . 

· والناظر في التخفيفات الواردة في الشرع يرى أنها لا تخرج عن أحد نوعين : 

· الأول : نوع شرع من أصله للتيسير وهو عموم التكاليف الشرعية في الأحوال العادية . 

· الثاني : نوع شرع لما يوجد من الأعذار والعوارض وهو المسمى بالرخصة وهو المقصود من قاعدتنا هذه . 

· فقاعدة : " المشقة تجلب التيسير " إذاً مجالها الرخص بأنواعها والعوارض سماوية كانت أم غير سماوية ، فهي قاعدة الضرورات والاضطرار بخلاف قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " الآتية 

الرخصة ومعناها : 
1- في اللغة : هي السهولة واللين واليسر والتوسع . 

وقال في المصباح المنير : والرخصة : التسهيل في الأمر والتيسير فيه . 

في اصطلاح الفقهاء : 

" هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناءً على الأعذار مع قيام الدليل المحرم – توسعاً في الضيق " . 

لأن من الأحكام ما ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة تصيبه في نفسه أو ماله أو ضرورة من ضرورياته بسبب مرض أو فقر أو ظرف خاص طارئ ، 

فالشريعة رحمة بالمكلف تخفف هذه الأحكام وتبدلها بما يقع تحت قدرة المكلف تيسيراً عليه ودفعاً للإحراج والتضييق والتشديد   

وعلى هذا الأساس جعل المرض والسفر رخصة في الواجبات الدينية كالصلاة والصوم ، فأسقطت الشريعة بعضها وخففت بعضاً آخر وأخرت 
ثالثاً : إذ أسقطت الشريعة عن المريض والمسافر صلاة الجمعة ، وشرع قصر الصلاة الرباعية للمسافر وجواز الصلاة قاعداً أو مضجعاً لمن لم يستطيع القيام أو القعود ، وشرع إباحة الفطر للمسافر والمريض وقضاء الصوم حيث الإقامة والصحة . 

أنواع المشاق والمشقة الميسرة : 

المشاق التي يتعرض لها المكلف تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : مشقة في الحدود العادية ، وهي المشقة التي لا تنفك عنها العبادة غالباً ، ويستلزمها أداء الواجبات والقيام بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحة 
